الملاحق
الملحق الأول
( الإلتهاب الرئوي اللانمطي ) 

Severe Acute Respiratory Syndrome (sars)
هو التهاب فيروسي يصيب الرئة وسمي اللانمطي لكون المرض مختلف عن الإصابات الفيروسية التي تصيب الرئة من حيث الأعراض أو نتائج التحاليل الطبية . 

مسببات المرض: 

· في 16/4/2003 م تم عزل والتعرف على الفيروس المسبب لهذا المرض وهو من مجموعة الفيروسات المسماة الكرونا ( corona virus).
· وفي العادة تسبب الفيروسات التابعة لهذه المجموعة أمراض البرد , أما الفيروس المسبب للإلتهاب الرئوي اللانمطي فيظهر لأول مرة لدى البشر . 
· لا يمكن لهذا الفيروس أن يعيش إذا تعرض للهواء الخارجي لمدة ثلاثة ساعات فأكثر . 
· وتبلغ نسبة الوفيات في هذا المرض 4% من الحالات وأغلب هذه الوفيات كانت في فئة الشباب ويعتبر الأطفال الفئة العمرية الأقل تعرض للوفاة . 
المناطق الأكثر إصابة: 

-
الصين.

    -  هونج كونج.

-  سنغافورة.

-
فيتنام.

    -  كندا.


-  الولايات المتحدة.
طرق العدوى: 

· الرذاذ الصادر عن المصاب بالمرض.
· التلامس مع السوائل الخاصة بالمصاب.
أعراض المرض: 

· حرارة مرتفعة ( أكثر من 38,5درجة مئوية ).
· كحة.
· قشعريرة.
· صعوبة في التنفس.
· قصور في التنفس ( في بعض الحالات لا يتمكن المريض من التنفس ويحتاج إلى الأوكسجين أو إلى جهاز تنفس صناعي ).
· آلام في العضلات.
· صداع.
· ألم في الحلق.
· فترة الحضانة من 2 ــ 10 يوم.
ومما سبق نرى أن الأعراض مشابهة لأعراض الجهاز التنفسي العليا (أمراض البرد , الأنفلونزا ) ولكن يجب الشك في المريض في حال كونه قد زار المناطق الأكثر إصابة خلال العشرة أيام السابقة أو تعرض لشخص زار هذه الأماكن خلال العشرة أيام السابقة لحدوث الأعراض أو كان على إختلاط مع مصاب بالمرض في العشرة أيام السابقة لحدوث الأعراض . 

الوقاية من العدوى:  

على جميع المخالطين الإلتزام بشروط الحماية الشخصية المتعارف عليها في العمل وهي : 

· وضع كمامة على الوجه ( الكمامة الجراحية ). 

· استعمال القفازات لدى مباشرة المرضى . 
· غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لفترة لا تقل عن ثلاثون ثانية .اهـ.
الملحق الثاني
( إعلان هلسنكي )

توصيات إرشادية للأطباء في مجال الطب الحيوي التي تتناول حالات بشرية:

النص الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الثامنة عشرة (هلسنكي ، فنلندا ، 1964) وأعيد النظر فيه مؤخراً بواسطة الجمعية الطبية العالمية الخامسة والثلاثين عام 1983م .

مقدمة : 

إن مهمة  الطبيب - سواء كان رجلاً أو امرأة - هي أن يحمي صحة الناس، وإن معرفته وضميره مكرسان لتحقيق هذه المهمة ، وإعلان جنيف الذي أصدرته الرابطة الطبية العالمية يلزم الطبيب بهذه الكلمات : (وستحظى صحة مرضاي باهتمامي الأول) ، كما أن المدونة الدولية لآداب المهن الطبية تعلن التالي : (إن الطبيب  سيعمل فقط لما فيه مصلحة المريض عندما يقدم له الرعاية الطبية التي قد تؤدي إلى إضعــاف الحالة الجسدية أو العقلية للمريض) .

ويجب أن يكون الهدف من البحث الطبي الحيوي الذي يتناول حالات بشرية هي تحسين التشخيص ، والإجراءات العلاجية الوقائية ، وفهم الجوانب العلمية لأسباب المرض ونشأته ، وفي الممارسة الطبية السائدة فإن أغلب إجراءات التشخيص العلاج والوقاية تتضمن المخاطر ، وسينطبق هذا بوجه خاص على بحوث الطب الحيوي . والتقدم الطبي مبني على أساس إجراء البحوث التي يجب أن تستند في جزء منها إلى تجارب تتناول حالات بشرية . وفي مجال بحوث الطب الحيوي ، هناك تحيز أساسي يجب الاعتراف به ، وذلك بين البحث الطبي الذي يكون الهدف منه بالضرورة تشخيصاً أو علاجياً ، والبحث الطبي الذي يكون غرضه الأساسي علمياً بحتاً ، ولا ينطوي بداهة على قيمة تشخيصية أو علاجية للشخص موضوع البحث ، ويجب توخي الحذر بشكل خاص عند إجراء  بحوث يمكن أن تؤثر على البيئة ، كما يجب احترام رفاهية الحيوانات المستخدمة في البحوث . ولأنه من الضروري أن يتم تطبيق نتائج التجارب العلمية على البشر ، وذلك للنهوض بالمعارف العلمية ولمساعدة الإنسانية المعذبة ، فإن الرابطة الطبية العالمية قد أعدت التوصيات التالية كدليل إرشادي لكل طبيب عامل في مجال الطب الحيوي الذي يتناول حالات بشرية . ويتعين أن يعاد النظر فيها في المستقبل، ويجب التأكيد على أن المعايير كما هي واردة في التوصيات - تعتبر مجرد دليل إرشادي للأطباء في جميع أنحاء العالم - وهي لا تعفي الأطباء من مسؤولياتهم الجنائية والمدنية والأخلاقية الواقعة تحت طائلة قوانين بلادهم . 

أولاً:
المبادئ الأساسية:

1. يجب على البحث الطبي الحيوي الذي يتناول حالات بشرية أن يمتثل للمبادئ العلمية المقبولة بصفة عامة ، وعلى معرفة مستفيضة بكل ما جاء وكتب في المراجع العلمية .

2. ينبغي لكل تصميم وأداء بشأن إجراءات تجريبية تتناول حالات بشرية ، أن يصاغا بوضوح في بروتوكول تجريبي يتعين إرساله إلى لجنة مستقلة تعين خصيصاً لذلك بغية القيام بفحص وإبداء تعليقاتها وتوجيهاتها .

3. ولا ينبغي أن تجرى البحوث الطبية الحيوية إلا بواسطة أشخاص مؤهلين علمياً ، وتحت إشراف شخصي من ذوي الكفاءة ومتخصص طبياً وإكلينيكياً ، وإن المسؤولية تجاه الحال البشرية موضوع البحث يجب أن تكون دائماً على عاتق شخص مؤهل طبياً ، وألا تكون أبداً على عاتق الشخص موضوع البحث ، حتى ولو كان هذا الشخص قد أعطى موافقته على ذلك .

4. لا يمكن إجراء بحث طبي حيوي يتناول حالات بشرية سليمة إلا إذا كانت أهمية الهدف المنشود متناسبة مع المخاطرة التي يتعرض لها الشخص موضوع البحث .

5. إن كل مشروع بحث حيوي يتناول حالات بشرية ينبغي أن يكون مسبوقاً بتقويم دقيق للمخاطر المتوقعة بالمقارنة مع المنافع المتوقعة للشخص موضوع البحث أو لغيره ، ويجب أن يسود الاهتمام دائماً بمصالح الشخص موضوع البحث على مصالح العلم والمجتمع . 

6. يجب دائماً احترام حق الشخص موضوع البحث في المحافظة على سلامته ، ويتعين اتخاذ كل حيطة في سبيل احترام حياته الخاصة ، والتقليل ما أمكن من آثار الدراسة على سلامته البدنية والعقلية وعلى شخصيته .

7. ينبغي للأطباء أن يمتنعوا عن الاشتراك في مشروعات بحثية تتناول حالات بشرية ، وما لم يكونوا مقتنعين بأن المخاطر التي يمكن في تقديرهم التنبؤ بها . وينبغي أيضاً للأطباء أن يكفوا عن أي بحث إذا وجدوا أن المخاطر المذكورة تفوق الفوائد المحتملة في أهميتها .

8. يتحتم على الطبيب عند نشر نتائج بحوثه أن يحافظ على دقة نتائجه ، ويتعين عدم قبول نشر تقارير التجارب التي لا تتفق مع المبادئ الواردة في هذا الإعلان .

9. يتعين عند إجراء أي بحث على شخص ما إبلاغه على نحو ملائم بالأهداف ومناهج البحث والفوائد المتوقعة ، والمخاطر المحتملة للدراسة، وعن المشقة التي قد تستلزمها ، وينبغي إخطاره أيضاً بأن له مطلق الحرية في الامتناع عن الاشتراك في الدراسة ، وأنه حر في سحب موافقته على الاشتراك في أي وقت يشاء ، وينبغي للطبيب حينئذٍ أن يحصل على موافقة هذا الشخص بعد إخطاره بما سبق وأن يكون ذلك بحرية تامة ، ويفضل أن تكون هذه الموافقة كتابة .

10. ينبغي للطبيب عند حصوله على الموافقة ، بعد الإخطار بالأمر ، على إجراء المشروع البحثي ، وأن يكون حذراً بوجه خاص إذا كانت الحالة موضوع الدراسة ذات علاقة تبعية به ، أو أعطى موافقتها تحت الإكراه ، وفي مثل هذا الموقف ينبغي الحصول على الموافقة على أساس العلم بأبعاد الموقف بواسطة طبيب غير مشترك ، ولا علاقة له بالمرة بالموضوع . 

11. في حال عدم الأهلية القانونية للشخص المعني ، ينبغي الحصول على الموافقة من الوصي الشرعي عليه وفقاً لقواعد التشريع الوطني ، وحيثما يتعذر بسبب العجز الجسماني ، والعقلي ، الحصول على موافقة تراعي أبعاد الأمر ، أو عندما يكون الشخص قاصراً فإن الحصول على الإذن من قريبه المسؤول يمكن أن يحل محل موافقة هذا الشخص ، وذلك بما يتفق مع التشريعات الوطنية ، ومتى كان الطفل القاصر قادراً في الواقع على الموافقة ، تعين حينئذٍ الحصول على هذا القاصر بالإضافة إلى موافقة الوصي الشرعي عليه . 

12. ينبغي أن يحتوي بروتوكول البحث دائماً على بيان عن الاعتبارات الأخلاقية المتبعة، وأن يشير أيضاً على امتثاله للمبادئ الواردة في هذا الإعلان . 

ثانياً: البحث الطبي المقترن بالعناية المهنية (البحث الإكلينيكي):

1. يجب أن يكون الطبيب - سواء كان رجلاً أو امرأة - حراً لدى علاج الشخص المريض في استخدام أسلوب تشخيصي أو علاجي جديد ، إذا كان ذلك في تقديره يمنح أملاً في إنقاذ حياته ، أو شفاءه أو تخفيف معاناته .

2. إن الفوائد والمخاطر والمشقة المرتقبة من استخدام أسلوب منهجي جديد ينبغي أن يتم في تقديرها المقارنة بالمزايا المتاحة من أفضل الأساليب المنهجية التشخيصية ، والعلاجية السائدة . 

3. في أي دراسة طبية يجب أن يكفل لكل مريض – بما في ذلك أفراد المجموعة الضابطة إن وجدوا الإفادة بين أفضل أسلوب منهجي محقق للتشخيص والعلاج . 

4. يجب ألا يؤثر أبداً رفض المريض الاشتراك في أي دراسة في علاقة الطبيب بالمريض .

5. إذا رأى الطبيب أن من الضرورة بمكان عدم الحصول على موافقة الشخص المعني المستندة على العلم بأبعاد الأمر تعين عليه تبيان الأسباب الخاصة بذلك في بروتوكول التجربة ، بغية عرضه على اللجنة المستقلة (اللجنة الأخلاقية) .

6. يمكن للطبيب أن يقرن البحث الطبي بالعناية المهنية ، بهدف اكتساب معارف طبية جديدة ، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيها البحث الطبي له مبرر من حيث قيمته التشخيصية والعلاجية للمريض . 

ثالثاً: البحث الطبي الحيوي غير العلاجي الذي يتناول حالات بشرية (البحث الطبي الحيوي غير الإكلينيكي):

1. في حال التطبيق العلمي البحت للبحوث الطبية التي تجرى على كائن بشري ، فإن من واجب الطبيب أن يظل هو الحامي لحياة وصحة ذلك الشخص الذي يتم إجراء البحث الطبي الحيوي عليه .

2. ينبغي أن يكون الأشخاص موضوع الدراسة متطوعين ، سواء كانوا من الأصحاء أم من المرضى الذين لا صلة للمشروع التجريبي بمرضهم . 

3. ينبغي للباحث ، أو للفريق البحثي أن يتوقف عن إجراء البحث إذا ما رأى أن الاستمرار فيه يمكن أن يكون ضاراً بالفرد المعني .

4. لا ينبغي أبداً في حال إجراء بحث على الإنسان أن تعلو مصلحة العلم والمجتمع على الاعتبارات المتصلة بخير وصالح الشخص موضوع الدراسة.
الملحق الثالث
توصية اليونسكو بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي
إن هذه التوصية التي أقرها في 20 تشرين الثاني عام 1974م المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة عشرة بباريس جديرة بالملاحظة فيما يتعلق بكل من المدى الواسع للموضوعات التي يتناولها ولكونها حقيقة وقد تم إقرارها من قبل الدول الأعضاء دون أصوات معارضة وفيما عدا العبارات التي وضعت بين علامة اقتباس والتي ترد فيها نفس العبارات التي ترد بالتوصية التي اعتمدت في نوفمبر / تشرين الثاني/ 1974م فإن الصفحات التالية تقدم فحسب مختصراً لأحكامها . والنص الكامل لهذه التوصية متاح مجاناً عند طلبه من قسم السياسات العلمية والتكنولوجية بمنظمة اليونسكو وباللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والأسبانية والروسية والصينية على العنوان التالي : 

Division of Science and Technology Policies unesco 7 Place defonten 0/75700/Paris.
( الديباجة )

أ )   الديباجة حيثيات ترد في ست عشر فقرة وتذكر ما يلي: 
- الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو نفسها ونصوص للأمم المتحدة. 

- الاكتشافات العلمية وما يتصل بها من تطورات وتطبيقات تكنولوجية تفتح آفاقاً رحبة للتقدم ، (ولكنها قد تشكل في الوقت نفسه أخطاراً معينة) ، وتدعى بالتالي إلى وجود (سياسات علمية وتكنولوجية ملائمة) .

- هناك حاجة لجميع الدول في بناء قدرات محلية للبحوث والتنمية التجريبية.

- الحرية الأكاديمية هي من صميم العملية العلمية . 

- للعلم والتكنولوجيا قيمة متزايدة في معالجة مختلف القضايا العالمية على أساس دولي .
- هناك حاجة إلى تدابير حكومية لإيجاد أوضاع عادلة وملائمة للمشتغيلن بهذه المهنة (مع مراعاة المسؤوليات التي تنطوي عليها أعمال تلك المهنة والحقوق اللازمة لأدائها) .
- (المناخ الحالي في الأوساط الحكومية والعلمية وأوساط الرأي العام) يجعل الوقت ملائماً لتصميم واتخاذ عمل ضمن توفير هذه الأوضاع للمشتغلين بالبحث العلمي . 
- (الجهود الثمينة) التي تمت في هذا المجال بواسطة المنظمات الأخرى .
- القلق المستمر لدى بعض الدول الأعضاء بخصوص (هجرة الكفاءات) من الباحثين مع الاحتياجات بالغة الأهمية للدول النامية .
- الاقتناع بالحاجة إلى اتباع (المناهج العامة والعمل بقدر الإمكان على تطبيق المعايير والتدابير العامة التي تستهدف هذه التوصية بيانها) . 
- التنوع في القوانين الوطنية... الخ ، ولكن هناك حاجة إلى استكمال المعايير الوطنية ذات الصلة بالموضوع... الخ ، بعدد من المبادئ والقواعد وإقرار الشكل القانوني الواجب استخدامه (أي توصية موجهة إلى الدول الأعضاء في اليونسكو) .
- قرار بتاريخ 20 نوفمبر / تشرين الثاني 1974م باعتماد هذه التوصية .
- وهناك ثلاث خطوات إجرائية : فعلى الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات التشريعية الملائمة...الخ ، وإجراءات للمتابعة ، وعلى الدول الأعضاء أن توفر الإعلام الملائم لهذه التوصية وأن تقدم الدول الأعضاء للمؤتمر العام تقارير (في المواعيد التي يحددها المؤتمر بالصيغة التي يقررها بالنسبة لإجراءات المتابعة المطلوبة) .
(الجزء الأساسي من التوصية نفسها )

وهي (سبعة أقسام ، وست وأربعون فقرة)

أولاً :  في مجال تطبيق التوصية : (أ) : 

1. تعني كلمة العلم : الجهد الذي يقوم به البشر ، بمحاولة منظمة عن طريق الدراسة الموضوعية لظواهر لاحظوها لاكتشاف سلسلة الأسباب والمسببات والتحكم فيها ، ويجمعون ما ينتج عن ذلك من نظم فرعية للمعرفة في صورة منسقة من خلال تفكير وتطوير منهاجين يعبرون عنها عادة برموز رياضية مهيئين لأنفسهم لذلك فرصة استغلال فهمهم للعمليات والظواهر التي تجري في الطبيعة والمجتمع لمنفعتهم وصالحهم . 
2. (أ) تعني كلمة : العلوم كلاً مركباً من الحقائق والفروض ويكون فيها العنصر النظري عادي قابلاً للإثبات ، وفي نطاق هذا المفهوم تشمل هذه الكلمة العلوم التي تتخصص بالحقائق والظواهر الاجتماعية . 
(ب) تعني كلمة (التكنولوجيا) : المعارف التي تتصل مباشرة بإنتاج السلع أو الخدمات أو تحسينها . 
(ج) تعني كلمة البحث العلمي عمليات الدراسة والتجربة وصياغة المفاهيم لاختيار النظريات التي تدخل في توليد المعرفة العلمية .
(د)   تعني عبارة (التنمية التجريبية) عمليات التكيف والاختيار والتحسين التي تؤدي إلى مرحلة التطبيق العلمي . 
(هـ)  تعني عبارة (المشتغلون بالبحث العلمي) الأشخاص المسؤولين عن البحث في مجال معين من مجالات العلم والتكنولوجيا .
(و)   تعني كلمة (الأوضاع بالنسبة للمشتغلين بالبحث العلمي) المركز أو الاعتبار الذي يتمتعون به حسبما يستدل أولاً من مستوى تقدير الواجبات والمسؤوليات التي تنطوي عليها وظائفها ومدى كفاءتهم في أدائها من الحقوق وظروف العمل والعون المالي والدعم الأدبي التي يتمتعون بها مقابل قيامهم بمهامهم .
3. تنطبق هذه التوصية على جميع المشتغلين بالبحث العلمي بغض النظر عن : 
· المركز القانوني لصاحب العمل الذي يستخدمه . 
· ميادين تخصصهم العلمي أو التكنولوجي .
· الدفع الكامن وراء البحث الذي يقومون به .
· نوع تطبيق الذي يتصل به مباشرة هذا البحث العلمي .
4. وفي حال الباحثين العلميين الذين يشتغلون بالبحث العلمي والتنمية التجريبية على أسس العمل جزء من الوقت فإن هذه التوصية لا تنطبق عليهم إلا في حدود الأوقات والظروف التي يمارسون فيها نشاط البحث العلمي والتنمية التجريبية .
ثانياً: المشتغلون بالبحث العلمي في إطار وضع السياسة الوطنية :

1-  
الغرض الملائم للسياسات الوطنية .
2-  
في جميع المراحل المناسبة من التخطيط الوطني بصفة عامة ، والتخطيط في مجال العلم والتكنولوجيا بصفة خاصة وينبغي للدول الأعضاء : 
· اعتبار التمويل العام للبحث العلمي والتنمية التجريبية كأحد أشكال الاستثمار العام لتحقيق عائده في أغلب الأحيان في المدى الطويل .
· اتخاذ جميع التدابير المناسبة كي يظل الرأي العام على وعي دائم بمبررات هذا النوع من الإنفاق العام بل وبضرورته . 
3-  
الجوانب الدولية للسياسات العلمية والتكنولوجية .
4-  
ينبغي للباحثين أن يشتركوا في صياغة مثل هذه السياسات .
5-  
ينبغي أن تؤكد هذه الخطوات أنه بينما يمارس الباحثون المسؤولية العامة فيجب مراعاة تقرير أنشطتهم الإبداعية على أساس توفير أقصى الإحترام لما تقتضيه التقرير العلمي من استقلال البحوث وحريتها . 
6-  
ينبغي للدول الأعضاء احترام مبدأ حرية الانتقال ، وضمان توفير الدعم والتشجيع المعنوي والمادي ، وبذلك توفير ضمان الأمن وتقديم العون في إقامة مجتمع علمي وطني قوي ، وإيجاد حوافز لمقاومة ظاهرة (هجرة الكفاءات) .
ثالثاً :  التعليم والتدريب المبدئيان المشتغلان بالبحث العلمي : 

1-  
إن البحث العلمي يتطلب النضوج والتحلي (بصفات أخلاقية وفكرية عالية) .
2-  
ينبغي أن يكون هناك فرصة متساوية للالتحاق بالتعليم والتدريب اللازمين للاشتغال بالبحث العلمي دونما تمييز تحكيمي .
3-  
لذا كان هناك حاجة إلى : إدخال مباديء العلوم الاجتماعية والبيئية في مناهج الدراسة واستخدام التقنيات التربوية الهادفة إلى تقوية صفات معينة مثل ، النزاهة والأمانة ، والاستعداد للعمل الجماعي ، وحسن الحكم السليم ، ونفاذ البصيرة بالنسبة للمتضمنات الاجتماعية ، والأخلاقية لأي قضية علمية ، وذلك في إطار شروط جامعة لعدة نظم علمية .
رابعاً : رسالة الباحث العلمي : 

1-  
من مسؤولية الدول إلقاء ضوء قوي على الأهمية العظمى لرسالة الباحث العلمي من حيث دورهم في تطوير الجنس البشري بصفة عامة . 
2-  
الجانب المدني والأخلاقي للباحث العلمي :
3-  
ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى تشجيع تهيئة ظروف تكفل للمشتغلين بالبحث العلمي وبدعم من السلطات العامة ، المسؤوليات والحقوق التالية : 
· العمل بروح حرية الفكر من أجل البحث عن الحقائق العلمية وتفسيرها والدفاع عنها .
· المساهمة في تحديد أهداف رعايات البرامج التي يشتركون فيها ، وتقرير الأساليب التي تتبع في هذا الصدد ، والتي ينبغي أن تتسم بطابع المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والإيكولوجية . 
· التعبير الحر عن آرائهم فيما يتعلق بالقيمة الإنسانية أو الاجتماعية أو الإيكولوجية لبعض المشروعات ، وبحرية الانسحاب من هذه المشروعات كملاذ أخير إذا أملت عليهم ضمائرهم ذلك . 
· المساهمة الإيجابية والبناءة في دعم العلم والثقافة والتربية في بلادهم ، وفي تحقيق الأهداف الوطنية ، ورفع مستوى رفاهية مواطنيهم ، وتعزيز الأهداف والمثل العليا التي تنشرها الأمم المتحدة، على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي للدول الأعضاء - حتى تقوم بدور صاحب العمل الذي يستخدم الباحثين العلميين - أن تحدد بأقصى قدر ممكن من الوضوح والدقة الحالات التي ترى أن من الضروري فيها الخروج على المبادئ المذكورة بالفقرات (أ) إلى (د) أعلاه . 
4-  
ينبغي لكافة أصحاب العمل الآخرين الذين يستخدمون الباحثين العلميين أن يتبعوا قواعد مماثلة لما تقدم .
5- 
الجانب الدولي للبحث العلمي : الفقرات من 16 إلى 19 .
خامساً : شروط نجاح المشتغلين بالبحث العلمي : 

1-  
ينبغي للدول الأعضاء عندما تقوم بمهمة أصحاب العمل الذين يستخدمون باحثين علميين :
· توفير الدعم الأدبي والعون المادي لباحثيها العلميين . 
· السعي إلى أن تكون قدوة حسنة لأصحاب العمل الآخرين الذين يستخدمون هؤلاء الباحثين . 
· حث جميع أصحاب العمل على العناية بتوفير ظروف عمل مرضية لهؤلاء الباحثين .
· ضمان تمتع باحثيها بظروف مُرضية ، وأجور عادلة دون تمييز تحكمي للفروض والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي . 
الفرص والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي : 

1-  
ينبغي للدول الأعضاء أن تضع سياسات للعمالة ، ويفضل أن تكون في إطار سياسة وطنية شاملة للقوى العاملة ذات الكفاءات العالية تلبي بما فيه الكفاية ، احتياجات المشتغلين بالبحث العلمي وخاصة عن طريق ما يلي :
· أن تؤمن فرصاً ملائمة ومتنوعة للتقدم المهني . 
· ضرورة تخطيط نشاطات البحوث بطريقة تعفي الباحثين من التعرض لمشقات يمكن تجنبها .
· تقدم الأموال اللازمة لتوفير سبل تكفل إعادة التكيف ، وإعادة التوزيع خاصة في حال المشروعات البحثية محدودة الأجل . 
مواصلة التعليم الذاتي :
1-  
حول إمكانية الانتقال بصفة عامة والخدمة المدنية بصفة خاصة  (في إطار سياسة وطنية شاملة كما هي واردة في الفقرة 21 أعلاه) .

الفقرات من 23 إلى 25 ، الاشتراك في الاجتماعات العلمية والتكنولوجيا الدولية . 
2-  
ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء بجد إلى تعزيز تفاعل الأفكار والمعلومات .
3-  
على كافة أصحاب الأعمال الحكومية وشبه الحكومية الذين يستخدمون المشتغلين بالبحث العلمي أن يقوموا بتخصيص جزء من ميزانيتهم لتمويل هذا الغرض .
4-  
الحماية الصحية والضمان الاجتماعي . 
الفقرة : 29 ، 30 تعزيز الإبداع وتقويمه والتعبير عنه والاعتراف به .
التعزيز : الفقرة (31) .
التقويم : (32) ينبغي للدول الأعضاء : 
· أن تضع في اعتبارها الكافية في تقويم الإبداع – وهو قدرة شخصية يندر أن تتبدى في صورة ثابتة غير متقلبة .
· حفز هذه القدرة بتشجيع الباحثين العلميين ليصبحوا أكثر قابلية للانتقال من حيث موضوعات البحث ، وعلى الصعيدين الجغرافي والمؤسسي .
5-  
ينبغي أن تحث الدول جميع أصحاب العمل الآخرين الذين يستخدمون باحثين علميين على تطبيق قواعد مماثلة لما تقدم .
6-  
ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى ضمان تمتع الباحثين العلميين دون عائق بالتبادل الفكري مع زملائهم في جميع أنحاء العالم ، وإمكانية  تمتعهم في طمأنينة بما يلقونه من تقدير دولي مما يعود بعه عملهم عليهم . 
التعبير عن الإبداع عن طريق النشر :
ينبغي للدول الأعضاء : 
1-  
أن تشجع وتسهل نشر المؤلفات العلمية . 
2-  
أن تضمن تمتع المؤلفات العلمية والتكنولوجية بالحماية القانونية ولا سيما الحماية المكفولة بحقوق المؤلف . 
3-  
أن تعمل بالتشاور مع منظمات المشتغلين بالبحث العلمي إلى تحقيق ما يلي :
· اعتبار أن القاعدة هي حرية المشتغلين بالبحث العلمي في نشر نتائج أعمالهم . 
· التقليل إلى أقصى حد ممكن من القيود المفروضة على هذا الحق . 
· النص كتابة ، وبأقصى قدر ممكن من الوضوح ، في شروط استخدامهم على الظروف التي يحتمل أن تنطبق فيها هذه القيود .
· أن يتوافر لهم الحق في أن يتظلموا من مثل هذه القيود . 
الاعتراف بالإبداع :
1-  
ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن حصول الباحث العلمي على قدر مناسب من التأييد المعنوي والمكافأة المادية .  
2-  
أن تراعي حصول  المشتغلين بالبحث العلمي على مستوى الإشباع المهني، ورضاهم الوظيفي . 
الأمر الحاسم بالنسبة للإبداع :
1-  
وكذلك أن تسعى لضمان التالي :
· إدراج نصوص مكتوبة تبين بوضوح حقوق الباحثين العلميين بالنسبة لأي اكتشافات أو اختراعات تخصهم . 
· لفت انتباه الباحثين إلى هذه النصوص قبل التحاقهم بالعمل . 
· المرونة المعقولة في تفسير وتطبيق النصوص التي تحدد شروط استخدام الباحثين العلميين .
2-  
سعي المشتغلين بالبحث العلمي لرعاية مصالحهم المختلفة عن طريق رابطتهم . 
3-  
ينبغي للدول الأعضاء أن تعترف بحق الباحثين العلميين في الترابط وفي إنشاء النقابات العمالية … الخ .
من أجل أن تحمي وترعى مصالحهم الفردية والجماعية ، وأن تسمح لهذه الاتحادات والنقابات أن تحسم حقوق أعضائها وتؤازر مطالبهم المشروعة . 
سادساً : استخدام التوصية الحالية والإستفادة منها :

1-  
ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع جميع المنظمات الوطنية والدولية التي تدخل أنشطتها في نطاق وأهداف هذه التوصية . 
-  
أن تؤازر أعمال هذه الهيئات . 
3-  
أن تكفل التعاون من جانب جميع المنظمات التي تمثل المشتغلين بالبحث العلمي ، وذلك حتى يمكن لهؤلاء النهوض فعلاً بالمسؤوليات ، والتمتع بالحقوق والاعتراف لهم بالأوضاع الموضحة في هذه التوصية.
سابعاً :  أحكام ختامية : 

-  
حينما يتمتع المشتغلون بالبحث العلمي بأوضاع تعتبر من جوانب معينة أفضل مما تنص عليه هذه التوصية فإنه لا يجوز الاستناد إلى أحكامها لتخفيض مستوى أوضاعهم الراهنة . 
الملحق الرابع
(إعلان هاواي)
اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد العالمي للطب النفسي في أغسطس / آب  عام 1977 / مدونة  آداب تعرف عادة باسم إعلان هاواي (ويمكن الحصول على النص الكامل للإعلان في صورته المعدلة بعدة لغات من الاتحاد العالمي للطب النفسي اعتباراً من فبراير / شباط 1984 من العنوان التالي : 
PROF. M.F. SCHALSINGER,SECRETARY- GENERAL.

WPA, DEPT, OF PAYCHIABRY,

KOMMUNEHOSPATALET,

1399 COPENHAGENK, DENMARK.

ووفقاً لما جاء به بعد إعادة النظر فيه بواسطة الجمعية العامة للاتحاد في يوليو / تموز 1983 في فينا ، فإن هذا الإعلان قد وضع من أجل تعزيز التمسك الوثيق بمعايير وقواعد أخلاق سامية في مجتمع معاصر يتسم بأوجه الولاء والتطلعات المتضاربة لمنع سوء استخدام المفاهيم والمعرفة والتكنولوجية الخاصة بالطب النفسي (أعلنت منظمة العفو الدولية في نشرة لها صادرة في عام 1980م أنها قد تلقت خلال الفترة من يونيو / حزيران 1975 حتى مايو / أيار 1979م وثائق عن حالات أفراد يربو عددهم على المائة - احتجزوا عنوة في مستشفيات للطب النفسي ، وذلك بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية لا لأسباب طبية حقيقية) . وفيما يلي نص الإعلان :
منذ أن بزغ فجر الثقافة ظلت الأخلاقيات جزءً جوهرياً من فن العلاج . ويرى الاتحاد العالمي للطب النفسي أنه بسبب أوجه الولاء والتطلعات المتضاربة لكل من الأطباء والمرضى في المجتمع المعاصر ، والطبيعة الحساسة للعلاقة بين أخصائيي العلاج والمرضى فإن المعايير والقواعد السامية هامة للغاية ، وخاصة للعاملين والمزاولين لمهنة الطب النفسي ، كتخصص طبي ، ولقد تم تحديد هذه القواعد الإرشادية  من أجل تعزيز التمسك الوثيق بتلك المبادئ والمعايير ، ولمنع سوء استخدام المفاهيم والمعرفة والتكنولوجيا الخاصة بالطب النفسي . ولما كان الطبيب النفسي سواء - كان رجلاً أو امرأة - عضواً من أعضاء المجتمع ، بالإضافة أنه ممارس لمهنة الطب ، تعين عليه مراعاة المضامين الأخلاقية الخاصة بالطب النفسي وكذلك المطالب الأخلاقية المنوطة بكافة الأطباء بصفة عامة - والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بكافة الأطباء بصفة عامة - والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بكل رجل وامرأة .
ولئن كان السلوك الأخلاقي يقوم على أساس ضمير كل  طبيب نفسي ، وعلى حكمته الشخصية ، فإن هناك حاجة إلى قواعد إرشادية مكتوبة توضح المتضمنات الأخلاقية للمهنة . 
لذلك فإن الجمعية العامة للاتحاد الدولي للطب النفسي قد وافقت على هذه القواعد الإرشادية للأطباء النفسيين ، آخذ في اعتبارها الفروق الضخمة في الخلفيات الثقافية ، وفي الأحوال القانونية والاجتماعية والاقتصادية القائمة من مختلف دول العالم ، ويجب أن يكون مفهوماً أن الاتحاد الدولي للطب النفسي إلى هذه القواعد الإرشادية التالية على أنها تمثل الحد الأدنى من متطلبات المعايير الأخلاقية لمهنة الطب النفسي:
1. يستهدف الطب النفسي علاج الأمراض العقلية ، وتعزيز الصحة العقلية ، وعلى الطبيب النفسي - سواء كان رجلاً أو امرأة - أن يجد مصالح المريض قدر طاقته ، وبما يتفق مع المعرفة العلمية ، والمبادئ الأخلاقية المقبولة ، كما أن عليه أن يكون معنياً بالنفع العام ، وتخصيص الموارد الصحية على نحو عادل ، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف القيام ببحوث مستمرة ، وتعليم متواصل للعاملين بالرعاية الصحية ، وللمرضى والجمهور .

2. لا يجوز اتخاذ أي إجراء ، أو إعطاء علاج ضد إرادة  المريض نفسه ، أو دون الحصول على موافقة، اللهم إلا إذا كان المريض غير قادر ، بسبب مرض عقلي ، على أن يحكم على  ما هو الأفضل لصالحه ، وإذا كان من شأن عدم إظهار هذا العلاج أن يحدث أضراراً جسيمة للمريض أو للآخرين . 

3. بمجرد أن تنتهي ظروف العلاج الإجباري ، ينبغي للطبيب النفسي الكف عن معالجة المريض إجبارياً - إذا تعين إجراء المزيد من العلاج وجب الحصول على موافقة المريض بملء إرادته كما ينبغي للطبيب النفسي إخطار المريض ، وعن أي شكاوى أخرى تتعلق برفاهيته .

4. يجب على الطبيب النفسي ألا يستخدم - أبداً - إمكاناته المهنية في انتهاك كرامة ، أو حقوق  الإنسان أو أي فرد أو جماعة ، وألا يدع أبداً للرغبات ، أو المشاعر ، أو التحيزات والمعتقدات الشخصية غير الملائمة أن تتدخل في العلاج ، ويجب على الطبيب النفسي ألا يستعمل مطلقاً أدوات مهنته بمجرد ثبوت عدم وجود مرض نفسي , وإذا طلب مريض أو طرف ثالث القيام بأفعال تتعارض مع المعرفة العلمية أو المبادئ الأخلاقية فعلى الطبيب النفسي أن يرفض التعاون في هذا الصدد .

5. ينبغي للطبيب النفسي أن يوقف كافة البرامج العلاجية ، أو التعليمية ، أو البحثية التي تنطوي على ما يناقض مبادئ هذا الإعلان .
الملحق الخامس
(لجان الآداب المهنية بشأن التحري ومراقبة بحوث الطب الحيوي وغيرها من البحوث التي تتناول كائنات بشرية )

- الخبرات المكتسبة من الولايات المتحدة :

إن لجان الآداب المهنية أو المجالس  المؤسسية للفحص :

INSTITOTIONAL REVIEW BOARDS (IRBS)
المستخدمة في مجالات بحوث الطب الحيوي بالولايات المتحدة وقد تم إنشاؤها بمقتضى قانون البحث الوطني الفيدرالي لسنة 1974 من أجل ممارسة قدر من التحقق والرقابة بالنسبة للمؤسسات التي تنشر دعماً مالياً من الحكومة وذلك في نطاق قانون مرافق الصحة العامة بالنسبة لمشروعات البحوث المقترحة والتي تتناول دراسة حالات بشرية وإقراراً للحقيقة فإنه حتى قبل توافر المتطلبات التشريعية من أجل تكوين المجالس المؤسسية للفحص فإن هيئات مماثلة لها في أغلب الأحيان كانت قد شكلت .
والهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تأمين الحماية الموضوعية لحقوق الإنسان سواء بالنسبة للمرضى أو غيرهم ممن تجرى بشأنهم البحوث وتمهيداً للقيام بمشروع بحثي يتعين على الباحثين الذي يقترحون أن يحظروا بنواياهم أحد  المجالس المؤسسية للفحص وأن يكونوا مستعدين لتقديم أي معلومات إضافية أو الموافقة على تعديل خططهم المقترحة حسبما يراه ذلك المجلس مناسباً . 
وأهم سمات هذا النظام هي :

أ-      
توافر خطوط إرشادية داخل كل مشروع .

ب-  
تطبيق مفهوم الحصول على موافقة مستنيرة وسليمة قانوناً من جانب المرضى وغيرهم من الأشخاص المعنيين .

ج-
تشكيل نفس المجالس المؤسسية للفحص .

وباختصار يمكن وصف هذه السمات  ما يلي :

1. الهدف من إجراء البحث المقترح .

2. الإجراءات التي يتضمنها البحث .

3. المخاطر المحتملة .

4. الفوائد المحتملة كما يجب أيضاً .

5. أن يشرحوا للمرضى وغيرهم أنهم يحتفظون في كل الأوقات بحريتهم من الانسحاب من البحث .

6. ويجب أن يتوافر للمرضى وغيرهم فرص للاستفسار وتوجيه الأسئلة التي يدونها . 

أما فيما يتعلق بالحصول على الموافقة فإنه لم تتقرر صيغة كتابية نموذجية تعتبر دليلاً على الحصول على موافقة المريض ، غير أنه يتم إيلاء أهمية كبرى لمتطلبات الخطوط الإرشادية للوزارة الفيدرالية للصحة والتعليم والرفاهية بالرغم مما لوحظ من اختلاف شاسع في الأساليب المتبعة بين مجلس وآخر  من المجالس المؤسسية للفحص ويشعر بعض المراقبين أن العبارات المستخدمة من جانب الباحثين في (نماذج الموافقة) الكتابية التي يقترحوا منها في بعض الأحيان كما ذكر أنه يمكن أحياناً للباحثين وضع المزيد من التأكيد وبطريقة نافعة على العملية الفعلية للإعلام والمناقشة وغيرها التي يتم بها الحصول على موافقة المريض وذلك تمييزاً لها عن مضمون وشكل نموذج الكلمات المطبوعة (والموقع عليها فيما بعد) التي تمثل الدليل الدائم المسبق الذي يبين أنه جرى التماس الموافقة والحصول عليها . أما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المؤسسية للفحص فإن هذه المجالس تضم ممثلين عن أوساط لا صلة لها البتة بالمهن الطبية ومؤسسات البحث العلمي ، لذا فإن كثيراً ما نجد بها محامين ورجـال دين وغيرهم من قادة المجتمعات المحلية وأيضاً باحثين ومشتغلين بالتمريض وغيرهم . 

بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ في الواقع وفي أحيان ليست بالقليلة أن باحثين يتقدمون طواعية كي تفحص المجالس بحوثهم وتسدي لهم المشورة بشأنها حتى في مجالات لا يكونون فيها ملزمين قانوناً بأن يفعلوا ذلك أي حينما لا تكون هناك نية كي يحصل البحث المقترح على دعم مالي حكومي . 

ومن ناحية أخرى يتضح أنه قلما يوجد تجانس في الممارسات الخاصة بالرقابة الدورية التي تباشرها تلك المجالس على مشروعات البحوث الجارية حيث جرى التأكيد بالأحرى حتى الآن على مرحلة التصديق الأولية لهذه المشروعات . 

وفيما يتعلق بالمجالس المؤسسية للفحص في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد الكثير من المعلومات القيمة والمناقشات الجيدة لأعمالها وأوجه القصور فيها ومستقبلها المحتمل في التقرير المعنوي : وقصارى القول تقرير ختامي عن الدراسات المتعلقة بالمشكلات الأخلاقية والقانونية في مجال بحوث الطب والطب الحيوي والسلوك ، مارس / آذار/ 1983م مكتب مطبوعات حكومة الولايات المتحدة - مدينة واشنطن ، 37 صفحة . 

وقد بدأت اللجنة عملها رسمياً في الحادي والثلاثين من شهر مارس / آذار/ 1980م وانتهت مدة تفويضها القانوني في 31 مارس / آذار / 1983م وبالنظر إلى كمية ونوعية العمل الذي أنجزته فإنه قد يجرى إنشاء هيئة تتسم بمزيد من طابع الدوام (لجنة وطنية للأخلاقيات المتعلقة بالجوانب الحيوية) لمواصلة العمل في هذا المجال . 

أما في المملكة المتحدة فقد ظهر في يوليو / تموز 1984 المطبوع الحكومي المعنون بـ : 

" تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع التلقيح البشري وعلم الأجنة "

Report Of The Committee Of Inquiry Into Human Fertile Zation And Embryology
وهو تقرير طلب وزير الخدمات الاجتماعية إعداده في يوليو / تموز 1982 ويستعرض التقرير الآثار الاجتماعية والأخلاقية والقانونية للتطورات الحديثة والمحتملة في مجال (موضوع البحث) وعلى الرغم من التعبير عن اختلافات شكلية في ثلاث مناسبات من جانب عدد معين من أعضاء اللجنة البالغ عددهم ستة عشر عضواً تتركز على موضوع (الأمومة بالنيابة) وعلى البحوث التي تجرى على الأجنة البشرية فقد توصلت اللجنة إلى إجماع في الآراء بخصوص ما لا يقل عن ثلاث وستين توصية تتعلق التوصيات من رقم 4 إلى رقم 49 منها بما يقترح من (الحدود القانونية للبحوث) وتتضمن التوصيتان الأوليتان من الثلاث والستين توصية ما يأتي على التوالي : 

1. إنشاء سلطة ترخيص قانونية جديدة لتنظيم كل من البحوث والخدمات المتعلقة بموضوع العقم والتي أوصت بأن تخضع للرقابة) .

2. وجوب وجود تمثيل أساسي للأشخاص العاديين  (أي تمثيل غير طبي ولا علمي) داخل تلك السلطة المختصة بتنظيم البحوث والخدمات المتعلقة بموضوع  العقم وأن الرئيس يجب أن يكون من الأشخاص العاديين في هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن مجال تخصص السيدة وارنوك هو فلسفة الأخلاق، وقد جرى استعراض محتويات تقرير وارنوك والقضايا التي تتناولها في مجلة /0049 - 8122/ WHA(QV) ISSN المجلد30 رقم4 - 1982 في الصفحات من  59 - 63 وفي فرنسا افتتح الرئيس ميتران بتاريخ 2/12/1983م جلسات اللجنة الاستشارية الوطنية لأدب علوم الحياة والعلوم الاجتماعية . أنظر المرسومين رقم 83 - 32 أو 83 - 740 الصادرين بتاريخ 23/2/1983م و 9/8/1983 على التوالي، وتضم اللجنة التي يرأسها الأستاذ جان برنار : خمس شخصيات يعينها رئيس الجمهورية وتنتمي إلى (الدوائر الفلسفية والروحية الرئيسة) في البلاد وخمس عشر من الشخصيات المؤهلة بالنظر إلى كفاءتها واهتماماتها بالمشكلات الأخلاقية وخمس عشر شخصية من قطاع البحوث وفي العام الأول من مزاولة نشاطها قامت اللجنة بما يلي :

أ )  
نشرت آرائها بشأن (أخذ أنسجة من أجنة بشرية ميتة لأغراض علاجية وتشخيصية وعلمية) أو تجربة أنواع جديدة من العلاج الطبي على الإنسان و (المشكلات الأخلاقية التي تثيرها تقسيمات التلقيح الصناعي)
ب ) 
عقدت في باريس في يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر / كانون الأول 1984م أول جلسات  الأيام المفتوحة) لمناقشة الموضوعات الأخلاقية .

أنظر الكتيب المكون من أربع وأربعين صفحة الذي أعده من أجل (الأيام المفتوحة) في ديسمبر / كانون الأول 1984 كلير أمبروسيللي وفيليب كروزين، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من المركز التالي : 

CENTRE D, INFORMATION ETDE DOCUMENTATION D,ETHIGVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE INSERM, 103 RUE DE TOLBIAC, 75654 PARIS CADEX 13, TEL. 45. 84. 14. 41
ومن استراليا قام المجلس الوطني الأسترالي للصحة والبحوث العلمية في عام 1983م كجزء من بحثه الشامل لموضوع الأخلاق في مجال البحوث البيولوجية بإصدار مبادئ توجيهية أعدتها لجنته الخاصة بآداب البحوث الطبية بشأن التلقيح الصناعي في أنابيب الاختبار وهي مبادئ تعد الأولى من نوعها في العالم وقد واصلت لجنة آداب البحوث الطبية لإعداد قواعد ومبادئ توجيهية للعاملين في ميدان البحوث البيولوجية الذي تتقدم فيه التكنولوجية بخطوات سريعة .
وقد وجهت عناية خاصة هذه المرة إلى مشكلات الإنجاب الصناعي البشري والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع متوافرة ويمكن لمن يرغب في الحصول عليها أن يطلبها من العنوان التالي :

NHMRC, P.O.BOX 100 , WWODEM, A.C.T.2606. AUSTRALAIA.
ومن السمات المشتركة بين جميع هذه المبادرات الوطنية المستقلة محاولة تعزيز تبادل المعلومات والتفاهم والتعاون بين الباحثين العلميين والأطباء وممثلي  سائر مجالات العلم والخبرة والحكمة .

والغرض من ذلك واضح وهو تقديم ما يعرف الآن بالترتيبات الخاصة بالعلاقات بين العلم والمجتمع والتي تستهدف وجود حوار مستمر يتسم بأسلوب المشاركة ويكون في متناول فهم الجمهور .

والتي تدل جميع الأمثلة على وجود أمارات تدل على التصميم على التوصل إلى طرق ووسائل أفضل وتكون ملائمة لظروف وتقاليد البلد المعني من أجل كفالة العدالة في الاستماع إلى جميع من يعنيهم الأمر ، ولا شك  في أن الأجهزة التي سيجري إنشاؤها في مختلف البلدان ستختلف عن بعضها اختلافاً كبيراً ولكن يبدو أن الاتجاه العام يتمثل في الاعتراف بالحاجة إلى إقامة وتعزيز توازن إنساني معقول بين المهارات الجديدة والاحتمالية للباحثين وبين آمال وتطلعات - وهموم - المجتمع بأسره ويتعين بطبيعة الحال النظر في مجمل الممارسات الأمريكية المذكورة أعلاه في صفوة المبادئ والقواعد المؤسسة في النصين الصادرين عن الرابطة الطبية العالمية والوارد ذكرها في الذيل (ألف) ألا وهما المدونة لآداب المهن وإعلان هلسنكي ، وبصفة أعم : أنشطة حديثة لمجلس المنظمات الدولية الطبية (سيوفر) وأخيراً تحقق المزيد من التقدم ، واشتهرت الأسابيع الأولى من عام 1983 ، إصدار وتوزيع المطبوع ذي تسع وأربعين صفحة بعنوان الخطوط الإرشادية الدولية المقترحة لبحوث الطب الحيوي التي تتناول حالات بشرية بواسطة منظمة دولية غير حكومية هي مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية (سيوفر) (أ) وبينما تعترف هذه الخطوط الإرشادية (بإعلان هلسنكي) كوثيقة أساسية في هذا المجال (قبلت كما هو نحو واسع) فإنها تبدي عدم رغبتها في تكرار التعديل (مبادئ هذا الإعلان) المعترف بسياقها  على الصعيد العلمي ولكنها تقترح كيفية إمكان تطبيقها في ظروف الخاصة بالعديد من الدول النامية (التكنولوجيا) (أنظر الفرق بين الثالثة والخامسة من الإعلان الدولي الواردة في الصفحة الثالثة  والعشرين من المطبوع سالف الذكر) ، وقد تم التصديق على الخطوط الإرشادية في أكتوبر / تشرين الأول 1981 بواسطة اللجنة الاستشارية للبحث الطبي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين التي أوصت بتوزيعها على نطاق واسع على كافة الأطراف المعنية - وقد عولج موضوع لجان الأدب المهني في مطبوع أصدرته سيوفر عام 1982م في الصفحات من 15  إلى 18 بشأن (المسح العام) ، وكذلك في الفقرات من 18 إلى 26 من (الخطوط الإرشادية المقترحة الواردة في الصفحات 27 - 31 ، ويمكن الحصول على هذا المطبوع لدى طلبه من : 

EXECVTIVE SECRETARY. CIOMS. C/O/WORLD HEALTH ORGANIZATION 1211 GENERE 27 SWITZERLAND . CABLES UNISANTE GENEVE

هيئات استشارية في مجال البحث العلمي تطرح مشكلات خاصة :
يمكن أن نسوق مثالين من التجربة البريطانية وهما : اللجنة الاستشارية للمكونات المرضية الخطيرة والفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية (والتي أصبحت تسمى فيما بعد باللجان الاستشارية للمعالجة الوراثية) واللجنة الاستشارية للمكونات المرضية قد حلت محل الفرق الاستشاري للمكونات المرضية الذي تكون عام 1975م  كجزء من نظام المراقبة الطوعية على الأعمال الخاصة بالكائنات التي تعتبر خطيرة بالنسبة للبشر وهذه اللجان الجديدة بدأت عملها في يونيو / حزيران / 1981م وهي تتكون من عشرة أعضاء طبيين وعالمين وخمسة أعضاء يمثلون أصحاب العمل وخمسة آخرين يمثلون عالمين في هذا المجال ورئيس اللجان وتجتمع لجنتها الرئيسية أربع مرات في السنة وهي تقدم المشورة في وزارة الصحة في نواحي الصحة العامة بشأن الأعمال التي تتناول مكونات مرضية ولوزراء الزراعة بشأن الأعمال المماثلة بالنسبة للحيوانات واللجان الصحية والأمان وللسكرتير التنفيذي للصحة والأمان للمعايير العامة للضوابط الواجبة استخدامها في العمل أمن الذي يتناول مكونات مرضى ويمــكن الحصــول على المزيد من التفاصيل عن أعمال هذه اللجان الاستشارية .

Health and seftey excutive . employment . medical . advisory service  25 chapel . street. London. Nwi 5di 5dt. Tel: 01-2-623277- telex: 299950
أما الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية فقد تأسس عام 1976م بواسطة وزير الدولة للتربية والتعليم الذي كان في السلطة حينذاك وكان الفريق يرفع تقريره إليه ، كما أنه هو الذي يقوم بتعيين أعضاءه .
وفي عام 1982م كان هناك ستة عشر من الأعضاء وهم بتحديد : رئيس الفريق وستة خبراء عاملين  وثلاثة أعضاء يمثلون الجمهورية وأربعة يمثلون مصالح العاملين واثنان يمثلون مصالح الإدارة أحدهما مرشح من قبل لجنة نواب ورؤساء ومديري جامعات المملكة المتحدة ومهام هذا الفريق تتخلص في إبداء المشورة للمشتغلين بالبحوث وغيرهم من المخاطر الكامنة في تجارب حامض ومركبات المؤتلفة D N A   والخطوات اللازمة لتحقيق الملائم . 
1 -  
تأسس المجلس العام 1949م تحت رعاية اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وهي معتمدة لدى مختلف الهيئات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ويندرج لدى اليونسكو على سبيل المثال في فئة التشاور والمشاركة وهو اتحاد ديفرالي مكون من - أ - أعضاء دوليين (حوالي خمسين اتحاداً دولياً) ، - ب - أعضاء على المستوى الوطني أكاديميات علوم أكاديميات طبية ومجلس بحوث وطنية .. الخ) .
الملائمة بالنسبة لها وإجراءات احتوائها (الملحقة 2 من المنشور في 15/2/1983م بواسطة مجلس العموم  بأكمله) الجميع المشاركين في لجنة التربية والتعليم والفنون بعنوان (التكنولوجيا الحيوية) تقرير مؤقت عن حماية القاعدة البحثية في التكنولوجيا الحيوية مجلس العموم رقم (1) صفحة وقد ظهرت تقارير سابقة بالتوالي بالأرقام التالية :
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على أثر صدور ورقة عمل لاحقة بعنوان : إعادة تكوين الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية تقرير للوزراء مرفوع من قبل كبار موظفي وزارة التربية والتعليم والسكرتير التنفيذي للصحة والأمان رقم (1)
(A 1214 SCE 3A)
وذلك في إبريل / نيسان/1983 أعربت الحكومة عن نيتها للاستعاضة عن الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية وسيتم إنشاؤها في أوائل 1984م بواسطة لجنة الصحة والأمان وسيناط بها أساساً تقديم المشورة في قضايا الصحة والأمان للأعمال والتي يكون وزير العمل مسؤولاً عنها وستدعى أيضاً لتناول المسائل العلمية والفنية الواقعة في نطاق اختصاصها والمحالة : لها من قبل وزارة الصحة والبيئة والزراعة والصناعة (السجل الرسمي لمحاضر مجلس العموم البريطاني) إجابات مكتوبة عن الأسئلة الموجهة 18/يناير/ كانون الثاني 1984م المجموعة 230 ، ويمكن من الآن فصاعداً طلب معلومات عن أعمال الفريق الاستشاري للمعالجة الوراثية (والتي كان يتوالى أعمال سكرتاريتها سابقاً مجلس البحوث الطبية أو عن (المذكرات) أو (الخطوط الإرشادية) أو عن اللجنة الاستشارية الجديدة في العنوان التالي : 
HEALTH AND SAFETY COMMISSION. REGIMA HOVSE. OLDMAUYLEBOME ROAL . LONDON  N.W.T  TEL: 01-7231962.
التقويم الإكلينيكي للمنتجات الطبية المرخص بها في الممارسة (الطبية) العامة مدونة الممارسة التي وضعها اتحاد الصناعات الدوائية البريطانية في إبريل / نيسان 1983م : من سمات هذه المدونة التي تزيد من أهميتها باعتبارها أكثر من مدونة وطنية محلية : 1 - تصنيفها صراحة لإعلان هلسنكي .
تصميم  المدونة على أهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة الآداب المهنية المختصة .

احترامها الدقيق لوظائف الممارس (والطبي) العام – أي الطبيب والاستقلال المهني حيثما يعمل : كباحث علمي وتتكون المدونة من مقدمة تليها إحدى عشرة فقرة تحمل العناوين التالية على التوالي :

(1) مدخل - (2) تقويم إكلينيكي للمنتجات المرخص بها في الممارسة (الطبية العامة) (3) مسؤولية الشركات (4) التقبل الأخلاقي (5) البروتوكول (المرفوع قراره - قارن عبارته الاستهلاكية بالفقرة (4) من المدونة) (بواسطة لجنة أدب مهنية مستقلة ومشكلة تشكيلاً ملائماً قبل بدء الدراسة) ، (6) الحفاظ على أسرار المريض (7) النتائج (8) الباحثون (يتناول هذا الكم دور الممارسين الطبيين العاملين حينما يعملون كباحثين علميين) ، (9) الدعوة إلى مشاركة الممارسين العاملين (10) الأجر (11) علاقة الطبيب بالمريض ويمكن الحصول على النص الكامل للمدونة ويقع في ثماني صفحات من العنوان التالي : 
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الملحق السادس
(حماية الحيوانات المستخدمة في البحوث)
إن الاتفاقية الأوربية التي أعدها مجلس أوربا بشأن هذا الموضوع قد واكبها اتخاذ مبادرات طبية مشابهة وتشمل هذه المبادرات ما يلي : (1) فرنسا : تقرير ميكو (2) المملكة المتحدة (الكتابان الأبيضان) اللذان أصدرتهما وزارة الداخلية ويتضمنا الإعلان رسمياً عن التشريعات المزمع إصدارها بعنوان (الاختبارات العلمية على الحيوانات الحية) الأمر رقم 8883 . مايو / أيار 1983م) ورقم 9531 (مايو / أيار 1985م) وكذلك مشروع القانون ISBN 0104013869  (22 صفحة) المعنون بـ (قانون التجارب العلمية على الحيوانات) المعروض حالياً (في ديسمبر / كانون الأول 1985) على البرلمان في ذلك البلد وفيما يتعلق بالبند (2) أعلاه ، يجدر التذكر بأن حكومة المملكة المتحدة أعلنت في عام 1984م عن اعتزامها الإسهام بمبلغ كبير قدره مائة وخمسون ألف جنيه إسترليني في تكاليف ثلاثة مشروعات بحوث - تجريها رابطة فريم FRAME  الطوعية عن : (1) زراعة الأنسجة البشرية (2) قاعدة بيانات خاصة  بالكشف عن أثر العقاقير (3) اعتماد البدائل (أي الأساليب البديلة للتجارب التي تجرى على الحيوانات) ومن المبادرات العامة الأخرى على الصعيد الدولي (المبادئ التوجيهية الدولية لبحوث الطب لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية (سيومز) (أنظر ما سبق في الذيل تحت عنوان لجان الآداب المهنية) والتي اعتمدتها في نفس العام اللجنة الاستشارية للبحوث الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها السادسة والعشرين والواقع إن وضوح وإيجاز (المبادئ التوجيهية الدولية) (1) يجعل من الملائم إيراد جزء كبير منها فيما يلي :

إن استخدام الحيوانات للتنبؤ بالآثار المحتملة للتجارب على الآدميين يلقى علينا مسؤولية عن رعايتها ففي كل من الطب البشري والطب البيطري تستخدم الحيوانات لأغراض البحوث السلوكية والفيزيولوجية والباثولوجية والعلاجية والبحوث المتعلقة بآثار السموم ، كما تستخدم في الجراحات التجريبية والتدريب على الجراحة واختبار آثار العقاقير والمستحضرات البيولوجية وتقوم المسؤولية تجاه حيوانات التجارب في جميع الحالات وتوجد اتجاهات مختلفة بالنسبة لاستخدام الحيوانات في البحوث والاختبارات والتدريب في مختلف البلدان بسبب اختلاف النظم القانونية والخلفيات الثقافية (1) يمكن الحصول عليها بناء على طلب يقدم إلى السكرتارية التنفيذية (سيوفر بالعنوان التالي ) 
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وهي مطبوعة في كتب من 38 صفحة بالإنجليزية والفرنسية  ومع ذلك فإن استخدامها يجب أن يكون متفقاً مع المبادئ الإنسانية ويشير اختلاف المواقف في البلدان المختلفة من موضوع استخدام الحيوانات في أغراض الطب الحيوي والافتقار  إلى تشريع أو إلى أجهزة التنظيم هذه المسألة في بعض البلدان إلى الحاجة إلى مبادئ توجيهية دولية يكون إعدادها حصيلة لمشاورات دولية تجمع بين الأخصائيين في مختلف فروع العلم وتوفر المبادئ التوجيهية الواردة : إطار القواعد وطنية أو مؤسسية أكثر تجديداً وهي تنطبق لا على البحوث في الطب الحيوي وحدها بل أيضاً على جميع أوجه استخدام الحيوانات الفقارية السائر أغراض الطب الحيوي بما في ذلك إنتاج واختبار المواد العلاجية  والوقائية والتشخيصية  وتشخيص التلوث والتسمم في الإنسان والحيوان ولغير ذلك من التجارب التي يتطلب استخدام الحيوانات الفقارية السليمة .
مبادئ أساسية : 

أولاً: 
عن تقدم المعارف البيولوجية وتطوير وسائل محسنة لحماية صحة ورفاهية الإنسان والحيوان معا  يتطلبان الالتجاء  إلى التجريب على حيوانات حية سليمة من أنواع  متعددة للغاية .
ثانياً :  
ينبغي استخدام الأساليب مثل النماذج الرياضية والنماذج المعدة بالحاسب والنظم البيولوجية من أنابيب الاختبار كلما كان ذلك ملائماً .
ثالثاً : 
ينبغي عدم إجراء التجارب على الحيوانات إلا بعد القيام بالبحث الواجب لمدى أهميتها بالنسبة لصحة الإنسان أو الحيوان , وبالنسبة لتقدم المعارف البيولوجية .
رابعاً : 
ينبغي أن  تكون الحيوانات التي يجرى اختبارها لإجراء التجارب عليها من أنواع ونوعيات  ملائمة وأن تجرى التجارب على أقل عدد ممكن منها يكون كافياً للحصول على نتائج علمية صحيحة .
خامساً: 
ينبغي أن لا يفوت الباحثين وسائر العاملين أن يعاملوا الحيوانات ككائنات حساسة وينبغي أن يحرصوا على العناية بها واستخدامها على النحو السليم وأن يتجنبوا أو يقللوا إلى أدنى حد ممكن ما قد يسببوه لها من المتاعب أو المضايقات أو الآلام مراعين أن ذلك يشكل واجباً أخلاقياً .
سادساً : 
وينبغي للباحثين أ، يفترضوا أن التجارب التي من شأنها أن تسبب الآلام للإنسان تسبب آلام لسائر أنواع الفقاريات بالرغم من أننا ما زلنا في حاجة إلى معرفة المزيد عن الإحساس بالألم عند الحيوان.

سابعاً :  
عند إجراء تجارب على الحيوانات يمكن أن تسبب له آلاماً كثيرة من الآلام أو المضايقات السريعة أو الخاطفة ينبغي أن تستخدم معها المهدئات أو المسكنات أو التخدير طبقاً للممارسات المقبولة في الطب البيطري ، أما التجارب الجراحية أو غيرها من التجارب المؤلمة فيجب ألا تجرى حيوانات تم تخديرها بواسطة مواد كيمائية شلت إحساسها .

ثامناً : 
حيثما يطلب الحصول على تصاريح فيما يتعلق بالمادة السابقة فإن إصدار القرارات المطلوبة يجب ألا يكون من اختصاص الباحثين المعنيين بصورة مباشرة وحدهم بل يجب أن تصدر نحو ملائم وينبغي ألا تصدر هذه التصاريح من أجل أغراض التعلم والإفصاح وحدها .

تاسعاً : 
ينبغي القيام تقبل الحيوانات بغير ألأم في نهاية التجربة أو أثناء إجرائها عندما يكون ذلك ملائماً إذا عدم قتلاً سيجعلها تعاني من آلام أو متاعب أو مضايقات حادة أو مزمنة لا يمكن شفاؤها منها .

عاشراً :  
ينبغي توفير أفضل ظروف معيشة ممكنة للحيوانات التي يجري اقتنائها لأغراض الطب الحيوي ، وينبغي في الظروف الطبيعية أن تجرى العناية بالحيوانات تحت إشراف أطباء بيطريين من ذوي الخبرة في علم حيوانات المختبرات وعلى أي حال فإن العناية البيطرية ينبغي أن تكون متوافرة كلما تطلب الأمر ذلك .

الحادي عشر : يكون مدير المعهد أو الهيئة التي تستخدم الحيوانات مسؤولاً عن التحقق من حصول الباحثين وسائر العاملين على المؤهلات أو الخبرات الملائمة لإجراء التجارب على الحيوانات والإنسانية للعناية بالحيوانات التي يتولون رعايتها . 

أحكام خاصة : حيثما يكون التحديد الكمي ممكناً ينبغي وضع معايير للأحكام التالية بواسطة سلطة أو مجلس استشاري وطني أو غيرها من الهيئات المختصة (يعقب ذلك سبع مواد تتناول الموضوعات التالية على التوالي (الحصول على الحيوان : نقله - إيواؤه - الظروف البيئية - التغذية العناية البيطرية - السجلات ).
مراقبة ورعاية الحيوانات التي تستخدم في حيثما تستخدم الحيوانات لأغراض الطب الحيوي ينبغي أن يخضع إستخدامها ورعايتها للمبادئ والمعايير العامة الموضحة أعلاه وللبيانات الوطنية القائمة ، وينبغي تشجيع مراعاة مثل هذه المبادئ والمعايير عن طريق تشريع خاص يرسي القواعد وينص على فرضها بواسطة هيئة رسمية للتفتيش أو عن طريق تشريع أعم يتطلب مؤسسات لبحوث الطب الحيوي تضطلع بمهمة المراقبة النزيهة طبقاً لمبادئ ومعايير محددة ويشترك فيها أحياناً بعض الأشخاص العاديين المطلعين أو عن طريق التنظيم الذاتي الطوعي الذي تضطلع أوساط الطب الحيوي ، ويمكن وجود كثير من النظم المتنوعة وفقاً لما إذا كان التشديد يقع على التشريع من ناحية أو على التنظيم الذاتي الإداري من الناحية الأخرى . 

الأساليب التي لا تتطلب استخدام الحيوانات (البدائل) :

1 -   
لازال  هناك كثير من مجالات بحوث الطب الحيوي التي تتطلب بالنسبة للمستقبل المنظور على الأقل إجراء التجارب على الحيوانات, إن الحيوان الحي السليم ليس مجرد مجموع استجابات عدد من الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء المنعزلة بل هو أكثر من ذلك حيث توجد تفاعلات معقدة في الحيوان كله لا يمكن محاكاتها بأساليب بيولوجية أو غير بيولوجية " بديلة " وقد أصبح البعض يستعمل تعبير " بديلة " للدلالة على الاستعاضة عن استخدام الحيوانات الحية بطرق أخرى وبأساليب تؤدي إلى التقليل من عدد الحيوانات المطلوب أو تحسين أساليب إجراء التجارب . 

2 -  
وتشمل أساليب التجارب التي تعتبر " بديلة " أساليب غير بيولوجية كما تشمل أساليب بيولوجية وتشمل الأساليب غير البيولوجية النماذج الرياضية للعلاقات بين البيئة والنشاط . 

3 - 
ويعتبر اتباع أساليب " بديلة " من التدابير المكملة لاستخدام حيوانات سليمة وينبغي تشجيع وتنمية اتساع هذه الأساليب تشجيعاً إيجابياً لأسباب علمية وإنسانية معاً . 

الملحق السابع
 النساء الحوامل والمرضعات كمواضيع للبحث الطبي 
أن لا تكون النساء الحوامل أو المرضعات في ظروف هي مواضيع للبحث غير السريري ما لم يحمل البحث أقل من الحد الأدنى للخطر على الجنين أو المولود (الطفل الرضيع) ، وغاية البحث الحصول على معرفة جديدة حول الحمل أو الإرضاع.

قاعدة عامة: يجب أن لا تكون النساء الحوامل أو المرضعات مواضيع لأي تجارب سريرية عدا التجارب المخططة لها لحماية أو تقدم تحسن صحة النساء الحوامل أو المرضعات ، أو الأجنة أو الأولاد الرضع ، ومن أجل النساء اللواتي غير حاملات أو مرضعات واللواتي لا يكن كمواضيع مناسبة . 

تعقيب: اعتبارات هامة : بشكل عام  إن النساء الحوامل والمرضعات لسن مواضيع مناسبة لتجارب سريرية منهجية أكثر من اللواتي المخطط لهن استجابة إلى احتياجات صحية كنساء أو أجنتهن أو أولادهن الرضع . أمثال هذه التجارب يجب أن تكون مرسومة لفحص أمان وكفاية دواء ، لإنقاص انتقال العدوى بـ H I V (فيروس الإيدز) من الأم إلى الطفل أثناء الولادة ، تجربة لغاية ، من أجل اكتشاف  تشوهات جنينية أو تجارب المعالجة ، في الحالات المترافقة مع الحمل والمتفاقمة بالحمل مثل الإقياء والغثيان وارتفاع ضغط الدم أو الداء السكري .

إن المسوغ (العذر) في مشاركتهم في مثل هذه التجارب السريرية ، يجب أن يكون بعدم حرمانهم اعتباطياً من  الفرصة ليستفيدوا من الأدوية الاستقصائية أو اللقاحات ، أو عوامل أخرى تقدم فوائد علاجية أو  وقائية . 

في كل حالات الأخطار ، على النساء والأجنة والولدان يجب أن تكون في حدها الأدنى .

يمكن أن تقرر المرأة إيقاف الإرضاع لتكون مؤهلة للمشاركة في البحث السريري ، ولكن يجب ألا نشجع ذلك ، ولا سيما في البلدان النامية ، لأن إيقاف التغذية عن طريق الثدي يمكن أن يلحق الأذى بالطفل الرضيع ، وكذلك يزيد من خطر حدوث حمل آخر .

انتقاء النساء في معظم المجتمعات متميزات تجاه ما له علاقة بمستلزماتهن في البحث . ويجب استبعاد النساء اللاتي لديهن القدرة الحيوية ليصبحن حاملات عن طريق التجارب السريرية للأدوية ، واللقاحات ، و الوسائل المطلوبة للتركيز على أخطار غير المحددة للجنين .هكذا ، نسبياً فإن القليل ما هو معروف عن أمان وكفاية معظم الأدوية ، أو اللقاحات أو الوسائل الأخرى لمثل هؤلاء النسوة ، وهذا الفقر في المعلومات يمكن أن يصبح خطير .

على سبيل المثال : دواء - التاليدوميد - سبب أضراراً كبيرة ، قبل أن يكون لإعطاءه لأول مرة لمثل هؤلاء النسوة كن في سياق تجربة سريرية منهجية ومراقبة بحذر . 

إن الحكمة الرئيسية من استبعاد مثل هذه التجارب السريرية لنساء قادرات حيوياً ليصبحن حاملات ليس كاملاً ، لأنه يحرم النساء كمجموعة من الأشخاص من فوائد المعرفة الجديدة المستقاة من التجارب إنها إهانة لدورهن في تقرير المصير . يمكن أن يبرروا استبعاد مثل هؤلاء النسوة فقط على مثل هذه الأرضيات ، كإثبات أو شك بأن دواءً أو لقاحاً خاصاً يكون مولداً للطفرة أو مشوهاُ ، بالرغم من أن النساء في سن الإنجاب يجب أن يعطوا الفرصة للمشاركة في البحث ، فإنه علينا مساعدتهن في فهم أن البحث قد يحتوي على أخطار على الجنين . 

وكذلك يستبعدون النساء في مرحلة ما قبل الطهر من المشاركة في فعاليات عديدة للبحث ، مشتملة على دراسات غير سريرية ، ولا يستلزم إعطاء الأدوية واللقاحات ، وفي حال ترافقت تغيرات فيزيولوجية في المراحل المختلفة للدورة الطمثية والتي تعقد تفسير معلومات البحث . 

وهكذا فإن العمليات الفيزيولوجية الطبيعية عند النساء أقل بكثير منها عند الرجال وهكذا أيضاً غير عادل أن تحرم النساء كمجموعة من ألأشخاص من فوائد مثل هذه المعرفة.

الموافقة المعلنة  (القبول) :

إن الحصول على القبول المعلن للنساء ، ويشمل الحوامل والمرضعات عادة لا يقدم مشاكل خاصة في بعض الثقافات ، إن حقوق النساء في إبداء حرية الرأي ، ومن ثم إعطاء موافقة معلنة شرعية (قانونية) غير معترف بها .

في مثل هذه الحالات لا تشمل النساء طبيعياً في البحث من أجل المجتمعات التي تعترف بتلك الحقوق والتي تحتاج إلى موافقة معلنة . 

إن النساء اللاتي لديهن أمراض خطيرة أو هن في خطر تطور مثل هذه الأمراض يجب عدم حرمانهم من الغرض ستلقى معالجة استقصائية عندما لا يكون هناك تبدلات جيدة . 

يجب بذل الجهود لدعوة مثل هؤلاء النسوة ، ليعرض هذه الفرص وندعوهن ليقررن فيما إذا يرغبن في قبول المعالجة الاستقصائية ، حتى الموافقة الشرعية يجب الحصول عليها من الشخص الآخر ، وهو عادة الرجل يمكن أن تمتد مثل هذه الدعوات إلى النساء اللاتي يفهمن الثقافة بشكل كاف جداً ، وليدركن فيما إذا كان المتلقون المحتملون للمعالجات الاستقصائية يرغبون حقيقياً في قبول أو رفض المعالجة .

 البحث المرتبط بإنهاء الحمل : 

ينصح بقبول البحث الذي له علاقة بإنهاء الحمل ، أو المباشرة بإجراء منع الحمل لإنهاء الحمل يعتمد القبول بهذا البحث على الاعتقاد الديني والتقاليد والتشريع (القوانين) الوطني . 

الملحق الثامن
أطوار التجارب السريرية للقاحات والأدوية 
تطور اللقاح :

1 -  
الطور الأول : عائد إلى الإدخال الأول المرشح للقاح في التعداد البشري لتحديد بدئي في حدا الأمان له وتأثيراته الحيوية ومن ضمنها المناعة الوراثية ويمكن أن يشتمل هذا الطور دراسات عن الجريمة وطريق تناول الدواء وعادة يشمل أقل من - 100 - متطوع .

2 -  
الطور الثاني : عائد إلى الفعالية المفحوصة للتجارب البدائية في عدد محدود من المتطوعين (عادة ما بين 200 - 500) ، والتركيز في هذا الطور على المناعة الوراثية .

3 -  
الطور الثالث : التجارب المجراة من أجل الإجراءات المتممة للأمان والفعالية في الوقاية من المرض ، وتشمل عدد كبير من المتطوعين في مراكز عديدة مرتبطة بالدراسة .

تطور الدواء :

1 -  
الطور الأول : عائد إلى الإدخال الأول للدواء في الأشخاص ، المتطوع الطبيعي للموضوع عادة يدرس لتحديد مستويات الدواء في أي مستوى ستظهر السّمية . مثل هذه الدراسات تتبع بدراسات معدل الجرعة في المرض للأمان، وفي بعض الحالات للإثبات المبكر للفعالية . 

2 -  
الطور الثاني : توضح الاستقصاءات للتجارب السريرية المضبوطة (المتحكم بها) المخطط لها  من أجل الفعالية المسيطرة وجد الأمان النسبي طبيعياً ، توضع هذه التجارب لعدد محدود ومراقب بشدة من المرضى .

3 -  
الطور الثالث : توضع التجارب بعد احتمال معقول لفعالية الدواء المدروس والمجراة لجمع إثبات إضافي للفعالية من أجل استطبابات نوعية (خاصة) وتحديد أكثر للتأثيرات الجانبية (غير المرغوب بها) المتعلقة بالدواء ويشمل هذا الطور الدراسات المتحكم بها والغير متحكم بها ، كليهما .

4 -  
الطور الرابع : تدار التجارب بعد أن توافق سلطة تسجيل الدواء الوطنية على توزيع وتسويق الدواء . يمكن أن تشمل هذه التجارب بحث مرسوم من أجل سير تأثير دوائي نوعي ، لوضع معدل التأثيرات غير المرغوب بها ، أو تحديد التأثيرات بعد إعطاء الدواء لمدة زمنية طويلة ، يمكن أن توضع تجارب الطور الرابع أيضاً لتقييم الدواء لتعداد عام ليس مدروس كفاية في الأطوار ما قبل التسويق ، مثل (عند الأطفال أو الكبار) أو لوضع استطباب سريري جديد للدواء . يمكن أن يميز مثل هذا البحث من بحث التسويق ودراسات ترويج البيع والمراقبة الروتينية في مثل هذه المقولات عادة تحتاج إلى المراجعة من قبل لجان إعادة النظر الأخلاقية . 

على العموم يجب أن تطبق تجارب الطور الأول للدواء والطور الثاني لتجارب اللقاح حسب البنود في إعلان هلسنكي والتي تعود إلى البحث غير السريري على كل بعض الاستثناءات يمكن أن تبرز في سبيل المثال . يمكن عرفياً وأخلاقياً ، التبرير لتطبيق دراسات الطور الأول للمعالجات الكيماوية العالمية السمية المضادة للسرطان في المرضى الذين لديهم سرطان أكثر من المتطوعين الأصماء كما هو موصوف في إعلان هلسنكي .

وبشكل مشابه يمكن تبريره أخلاقياً ليشمل الأشخاص إيجابيي المصل - HIV (فيروس الإيدز) كمواضيع في تجارب الطور الثاني للقاحات المرشحين يجب أن تطبق تجارب الدواء ، الطور .... الطور ...... وبحسب بنود إعلان هلسنكي والعائدة إلى البحث الطبي المترافق مع العناية المهنية (بحث سريري) نوعاً ما يكفل الحرية للطبيب لاستعمال طرق تشخيصية وعلاجية جديدة ، وإذا كان رأيه أو رأيها يعيدوا الأمل في إنقاذ الحياة ، أو إعادة الصحة ، أو تخفيف المعاناة (البند ....)

وأيضاً بالرجوع إلى تجارب الدواء الطور الثاني والطور الثالث يوجد استثناءات مبررة عرفياً وأخلاقياً الاحتياجات لإعلان هلسنكي لا نستطيع أن نبرر مثلاً إعطاء (PLACEBO) (دواء خلبي) لمجموعة الشاهد بقدرتها التشخيصية أو العلاجية كما في البند (6 - ...) موصوف العديد من التدخلات والإجراءات الأخرى الوصفية لتطور الدواء - الطور المتأخر ليس لها قيمة تشخيصية أو علاجية محتملة للمرضى ومن ثم يجب أن تبرر على أرضيات أخرى .

وعادة مثل هذه التبريرات تؤلف توقع معقول والتي تحمل القليل من الخطر أو بدون خطر والتي تساهم مادياً في تحقيق أهداف البحث ، لا تستعمل تجارب اللقاحات - الطور الثالث " وسائل تشخيصية وعلاجية جديدة " والتي تمنح " الأقل من إنقاذ الحياة أو إعادة الصحة أو التقليل من المعاناة " (بحث سريري) حتى تطبق استعمال اللقاح ليخدم الموضوع أكثر من التطبيق العلمي الصرف للبحث الطبي المنفذ على الكائن البشري (بحث حيوي طبي غير سريري) وهكذا ، لا تطابق التجارب للقاح الطور الثالث المقولة المحددة في إعلان هلسنكي .

الملحق التاسع
الإعلان العالمي لحقوق الحيوان : - الديباجة -
لما كانت لكل حيوان حقوق ،  ولما كان قد حدث تجاهل وازدراء لمثل هذه الحقوق ، مازالا مستمرين في الحدوث نتيجة استمرار الإنسان في ارتكاب جرائم ضد الطبيعة وضد الحيوانات ، ولما كان الإنسان يرتكب وما زال يهدد بارتكاب عمليات جماعية ، ولما كان احترام الإنسان للحيوانات أمراً وثيق الصلة باحترام الإنسان للإنسان وحب الحيوانات ، فإنه يوجب ذلك يعلن عما يلي :

المادة (1) :
تولى جميع الحيوانات حرة ولها نفس الحقوق في التمتع بالحياة . 

المادة (2) :  
أ)  
لكل حيوان حق في الاحترام . 

ب)
لا يجوز للإنسان ، بصفته أحد الأنواع الحيوانية ، أن يبيد الحيوانات الأخرى ، أو أن ينتهك الحق سالف الذكر باستغلال هذه الحيوانات ، ومن واجبه أن يضع معارفه في خدمة الحيوانات. 

ج)
لكل حيوان حق التمتع باهتمام ورعاية وحماية الإنسان .

المادة (3)
أ) 
لا يجوز أن يتعرض أي حيوان لمعاملة سيئة أو لأفعال وحشية . 

ب) حيثما يكون ضرورياً قتل حيوان ، يتعين الاضطلاع بذلك على نحو فوري دون تعريضه للآلام والقلق .

المادة (4) :   أ) 
لكل حيوان بري الحق في أن يعيش حراً في أرضه الطبيعية ، أو في 


بيئته الجوية أو المائية وفي أن يتكاثر .

ب) أي حرمان من الحرية ، حتى لأغراض تربوية ، يكون مخالفاً لهذا الحق .

المادة (5) :   أ) 
لكل حيوان من الأنواع التي تعيش عادة مرتبطة بالإنسان ، الحق في أن تعيش وتنمو بالمعدل ، حسب ظروف الحياة والحرية الخاصة بتلك الأنواع . 



أي تغيير يحدثه الإنسان في هذا المعدل ، أو هذه الظروف لغايات تجارية ، يكون مخالفاً لهذا الحق .

المادة (6) :
 أ) 
لكل حيوان ، يختاره الإنسان رفيقاً له ، الحق في أن يعيش قدر عمره الطبيعي 

ب)  إن التخلي عن الحيوان فعل قاسي ومهين .

المادة (7) : 
لكل حيوان يؤدي عملاً ، الحق في أن تحدد ساعات عمله وكثافته بشكل معقول ، وفي تغذية تعوض جهوده ، وفي الحصول على الراحة .

المادة (8) : 
أ) 
إن إجراء تجارب على الحيوانات سواء كان لأغراض طبية أو علمية ، أو تجارية أو غيرها المقترن بمعاناة جسدية ، أو نفسية ، يتعارض مع حقوق الحيوانات .

ب)
يتعين استخدام واستنباط وسائل فنية بديلة .

المادة (9) : 
حينما يرى الحيوانات باعتبارها مورداً غذائياً ، فإنه ينبغي تغذيتها وإيوائها ، ونقلها وذبحها بدون إحداث أي قلق أو ألم لها .

المادة (10) :
أ) 
لا يجوز أي حيوان لتسلية البشر .

ب) إن عروض الحيوانات ، وأعمال الترفيه المتضمنة عروضاً للحيوانات تتعارض مع كرامة الحيوان .

المادة (11) : 
أي فعل يتضمن قتل غير ضروري لحيوان يعد جريمة ضد الحياة .

المادة (12) : 
أ) 
أي فعل يتضمن قتلاً لعدد كبير من الحيوانات البرية يعد إبادة جماعية، أي أنه جريمة ضد الأنواع .

ب)  إن تلويث البيئة الطبيعية وتدميرها ينتج عنها إبادة جماعية .

المادة (13) : 
أ) 
يتعين معاملة الحيوانات الميتة باحترام .

ب)  تحظر مشاهدة العنف ضد الحيوانات في الأفلام السينمائية ، أو التلفازية ، ما لم يكن القصد منها التدليل على تهديد لحقوق الحيوانات . 

المادة (14):
أ) 
يتعين تمثيل منظمات حماية الحيوانات والمحافظة عليها على مستوى الحكومات .

ب)  يكفل القانون الدفاع عن حقوق الحيوانات ، مثلها مثل حقوق الإنسان .

وخلافاً للمعالجة العامة للمواضيع الواردة في هذا الإعلان ، فإنه يجدر ذكر هيئات ، مثل :

جمعية الدفاع عن البحوث بالمملكة المتحدة (وهي جمعية تهتم حسبما يدل عليه إسمها: بأن تكفل ألا تصل الشفقة على الحيوانات إلى الحد الذي تصبح فيه الاحتياجات الشرعية للبحوث نفسها مقيدة على نحو غير ملائم) وعنوان الجمعية هو : 

U.K. RESEACH    DEFENCE    SOCIETY  “GROSVENOR GARDENS   HOUSE, GROSVENOR  GARDENS, LONDON    SWIWOBS.

الملحق العاشر
قسم أبقراط


أقسم بالإله الطبيب ، واهب الصحة والشفاء ، على أنني ، على قدر استطاعتي وتقديري  سأتمسك بهذا القسم ، وهذا الميثاق :


بأن أرى المعلم في هذه الصناعة بمنزلة آبائي ، وأن أقاسمه ما أمتلك حينما يكون في حاجة إلى ذلك ، وأن أرى أبناءه بمنزلة أخوتي ،وأن أعلمهم هذه الصناعة إن هم أرادوا ذلك ، بلا أجر أو مساومة ، وأنه ، بالتعليم والمحاضرة وكل وسيلة من وسائل التثقيف سأفضي بتلك الصناعة لأبنائي وأبناء من علموني ، ولتلامذتي ، وليس لأحد غيرهم ، مرتبطاً بالميثاق والقسم على إطاعة قانون الطبّ ، وأقصد بقدر طاقتي منفعة المرضى عمّا يضرهم أو يسيء إليهم ، وألاّ أعطي دواءا قتالاً أو أشير به ، أو لبوساً مسقطاً للجنين ، وأحفظ نفسي على النزاهة والطهارة ، وأحافظ على السرّ الطبي وألا أجري عمليات للمصابين بالحصى تاركاً ذلك للمتمرنين فيه ، وأن أدخل البيوت لمنفعة المرضى متجنباً كل ما يسيء إليهم ، وألاّ أخادع أو أهتك عرضاً للنساء أو الرجال أحراراً كانوا أم عبيد . وألاّ أفشي ما يجب أن يبقى سرّاً بالنسبة لما أرى واسمع من الناس سواءً أكان ذلك ما يتصل بمهنتي أو ما يخرج عنها . وما دمت مبقياً على هذا العهد فلأستمتع بالحياة ، ولأمارس مهنتي بين الناس ، فإن نكثت هذا الميثاق فليكن نقيض ذلك من نصيبي .

الملحق الحادي عشر
إعلان جنيف
إذ أصبح عضواً في المهنة الطبية ، فإنني أتعهد رسمياً وبكل حرية ، مقسماً : 

· أن أنذر حياتي لخدمة الإنسانية . 

· وأن أمنح أساتذتي ما يستحقونه من الاحترام والوفاق ، وأن أمارس مهنتي بكرامة وضمير حيّ. 

· وأن تحظى صحة مرضاي باهتمامي الأول . 

· وأن أحترم الأسرار التي أؤتمنتُ عليها  حتى بعد موت أصحابها . 

· وسأحافظ بكل ما في وسعي على شرف المهنة الطبية النبيلة ، وتقاليدها . وسأعتبر زملائي في المهنة إخواناً لي . 

· ولن أسمح بالاعتبارات الدينية أو الجنسية أو العنصرية أو السياسية  الحزبية أو الاجتماعية أن تحول بين واجبي كطبيب وبين مرضاي . 

· وأن أحترم الحياة البشرية منذ نشأتها ، وأدافع عنها حتى تحت ظروف التهديد . 

· ولن استخدم معارفي الطبية بما ينافي قوانين الإنسانية .

· أقسم بشرفي أن أبقى مخلصاً لما تضمنّه هذه الإعلان طيلة حياتي .

الملحق الثاني عشر
(الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهنية أو الحاطة بالكرامة)

مادة (1) :


يقُصد بالتعذيب أي أجراء ينجم عنه ألم أو معاناة شديدة جسدياً أو نفسياً ضد أي إنسان يقوم به أي موظف رسمي أو بتحريض منه ، بغرض الحصول من هذا الإنسان أو من إنسان آخر على معلومات أو اعتراف ، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه ، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين ، ولا يُعتبر (تعذيباً) الألًمُ أو المعاناة أو الخوف الناجمة عن مجرد إجراءات مشروعة بقدر تمشي ذلك مع القواعد الدنيا الموحّدة النموذجية لمعاملة السجناء . 

مادة (2) : 


يعتبر إنكاراً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وامتهاناً للكرامة الإنسانية : أيّ عمل من أعمل التعذيب أو غيره من أصناف المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة . 

مادة (3) : 


لا يجوز لأي دولة أ تسمح بالتعذيب أو غيره من أصناف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة أو أن تتسامح فيه . 


ولا يُسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية كحالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة ذريعة لتبرير التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة . 

مادة (4) : 


على كل دولة أن تتخذ وفقاً لأحكام هذا الإعلان تدابير عملية لمنع ممارسة التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة داخل إطار ولايتها . 

مادة (5) : 


يراعى في تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ، وغيرهم من الموظفين الرسميين المسؤولين عن أشخاص معتقلين أو مسجونين أن يكفلوا المراعاة التامة لحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ، أو الحاطة بالكرامة . 


كما يدرج هذا الحظر ضمن قواعد وتعليمات عامة لهؤلاء الموظفين.اهـ.

ملاحظة:
بهذا المعنى(الإتفاقية السابقة ) تم إعتماد ستة مبادئ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 37/194 .

الملحق الثالث عشر
(الانتقال المهني لفيروس HIV 
وتدبير حوادث التعرض العرضية للدم الملوث)

Occupational Transmisson of HIV and Management of Accidental Blood Exposures

يمكن أن ينتقل فيروس HIV في مراكز الرعاية الصحية ، من خلال حوادث الإنجراح العرضي بأدوات حادة  Sharps ملوثة بالدم  الحاوي على الفيروس HIV  ومن خلال تلوث الغشاء المخاطي أو الجروح الجلدية المفتوحة بالدم الملوث . 


على الرغم من وجود حظر ضئيل -  لكنه محدود -  للعاملين في الرعاية الصحية بإصابتهم بالعدوى من المرضى المخموجين ، فهنالك دلائل قليلة تشير بأن المرضى أنفسهم عرضة للإصابة بالخمج من جراء إصابتهم بالعدوى من العاملين في الرعاية الصحية المخموجين بالفيروس HIV  . 


لقد استقيت البيانات المتعلقة بنسب انتقال الخمج من دراسات  prospective   واسعة عديدة ،  أجريت على حوادث التعرض Exposure  للدماء الحاوية على الفيروس HIV   مهما يكن من أمر ، فإنه من اصعب تماماً حساب الخطر الكلي المعرض له العاملون في الرعاية الصحية ، رغم ذلك يقى الأطباء المعالجون معنيين ومنشغلين بالخطر المهني . 


يعرض البحث الذي بين أيدينا الآن ، البيانات الأحدث عهداً عن نسب الانتقال المهني       Occupational  Transmission لفيروس  HIV  ومن ثم يتطرق إلى تدبير حوادث التعرض العرضية للدماء الملوثة كما ويصف الطرق اللازمة من أجل تقليل العدوى في مراكز الرعاية الصحية.

انتقال الخمج من مريض إلى أحد العاملين في الرعاية الصحية : 


يُقدر خطر انتقال فيروس HIV  على أثر الإصابة بوخزة مفردة من أداة حادة ملوثة بدم فرد إيجابي الأجسـام المضادة لفيروس HIV (= إيجابي التفاعلي المصلي) ، بأنه من رتبة 0.4 %  ويأتي هذا التقدير من دراسات مستقبلية واسعة عديدة ، أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تعرضوا لحوادث تعرض لدم مخموج بفيروس HIV  . 


لقد تم الإبلاغ عن ما يقارب من (150) حالة فردية من هذه النوع من الانتقال المهني في المؤلفات الطبية على نطاق العالم . 


بيد أن المعلومات غير كافية فيما إذا كان للدور المرضي الذي يمر به المريض أو لشدة حادثة التلقيح Inoculation أثراً على درجة خطر انتقال فيروس HIV  . 


لقد بينت دراسات متابعة عديدة عالجت حوادث تلوث الغشاء المخاطي والجروح الجديدة المفتوحة بالدماء الملوثة (حوادث التلوث بغير الأدوات الحادة Non sharps contamination incidents   فإن هذه الحوادث لم تفض إلى حدوث انقلاب مصلي.



على الرغم من هذه النتائج ، تتوفر دلائل على انتقال فيروس HIV  من خلال هذا الطريق ، وذلك وفقاً كما تورده الحالات الفردية Individual Case veports   .



على أية حال ، يتوقف الخطر التراكمي المعرض له العاملون في الرعاية الصحية ، على مدى الحياة ، على : 

· الانتشار المصولي Seroprevalence    لفيروس  HIV   بين السكان . 

· نسب حوادث التعرض للدم . 

· خطر انتقال فيروس  HIV  في كل حادثة . 

تبين الدراسات أن الجراحين معرضون لأعلى خطر في حوادث التعرض للدم الملوث وذلك من جراء الإنجراح بالأدوات الحادة أو غيرها في سياق العمل الجراحي . 
ولقد قام مؤلفون عديدون بإيراد تقديرات لهذا الخطر ، فوجدوا أنه يتراوح بين 0.1 % إلى أكثر من 6% وذلك على مدى (30) سنة من ممارسة العمل الجراحي . 

لقد كان الخطر المقدّر الأعظم (10 %) يخصّ الجراحين اللذين تعرضوا لحوادث انجراح متكررة أثناء العمل في المناطق التي يرتفع فيها الانتشار المصولي لفيروس HIV بشكل خاص (نيويورك) . 

جدول وقوعات الخمج بفيروس   من جرّاء الانتقال المهني :

	حالات الخمج بفيروس HIV  المكتسبة من جراء التعرض المهنية والموثقة على نطاق العالم

	
	الولايات المتحدة
	بقية العالم
	المجموع

	انقلاب مصلي موثق على أثر حادث تعرض نوعي (*)
	31
	20
	51

	مصدر العدوى ترجيحي (لم يتمكن من تعرّف نشاطات خطره عند المتعرضين فيما يخُص أسلوب حياتهم )
	65
	26
	91

	العدوى أثناء الرعاية المنزلية 
	1
	3
	4

	المجموع الكلي 
	97
	49
	146


* الأعراض المرافقة للانقلاب المصلي حدثت بشكل نمطي بين الأسبوع الثاني والثامن من التعرض للحادث .

انتقال الخمج بين أحد العاملين في الرعاية الصحية إلى أحد المرضى: 


يبدو خطر انتقال فيروس  من أحد العاملين في الرعاية الصحية إيجابي التفاعل المصلي إلى واحدِ من المرضى على غاية من الضاّلة ، هذا رغم أن البيانات المتاحة لا تسمح بتقدير حجم هذا الخطر على نحو دقيق تماماً .


لقد تم إجراء دراسات مستقبلية واسعة عديدة على المرضى اللذين أجريت لهم جراحات من قبل جراحين مخموجين بالفيروس  HIV  في المملكة المتحدة  والولايات المتحدة الأمريكية وقد تبين أن المرضى القلائل المخموجين بفيروس HIV اللذين تم تعرضهم ، كانوا جميعاً عندهم عوامل خطورة risk factors  أخرى للخمج ، وإن كان هناك تقرير حالة شهيرة عن طبيب أسنان مصاب بالإيدز قام بإخماج خمسة من مرضاه . غير أن آلية الانتقال في هذه الحالة غير مفهومة على نحو كامل . 


يبدو أن انتقال فيروس من أحد العاملين في الرعاية الصحية إلى مريض محصور أساساً في إطار الإجراءات الجراحية العميقة . 


لقد أوردت بعض الدراسات حدوث إصابات حدة عند جراحين في أكثر من 7% من العمليات الجراحية . كما بينت دراسة واحدة أن ثلث الأدوات المسؤولة عن إحداث الخمج ، مست لاحقاً نسج المريض المفتوحة كما هو الحال في التهاب الكبد الوبائي B  ، يكون احتمال انتقال فيروس HIV   أكثر ارتفاعاً في العلميات الجراحية حين يقوم الطبيب بإجراء جراحة في حيّز ضيق بشكل لا يمكن من رؤية يديه بشكل واضح (مثل جراحة الحوض العميقة). هذا ، وبناء على هذه الملاحظة ، تفصح الإدارات الصحية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية العاملين في الرعاية الصحية بالإيجابيي التفاعل المصلي , ألا يقوموا بإجراء جراحات واسعة عميقة حيث يزداد خطر الإصابة بالجروح بالأدوات الحادة ،وهذا قد يؤدي إلى تلوث نسج المريض بالمفتوحة بالدم . 


لقد تم حساب الخطر النظري   theatrical  risk لنقل جراح إيجابي التفاعل المصلي الفيروس لأحد مرضاه في علمية جراحية واحدة ، تتراوح بين 0.0002% و 0.002% أيضاً حساب خطر نقل الخمج من هذا الجرح لواحد من مرضاه على الأقل ، خلال المدة المتبقية من ممارسته لمهنته، تتراوح بين 0.81% 8.1% (يمكن مقارنة هذه النتائج مع تقديرات الخطر المتعلق بانتقال التهاب الكبد الوبائي الذي يتراوح بين 57% و100% لجراح إيجابي العامل الأسترالي (Positive HBcAg -)  . 


أخيراً ، مما ينبغي الانتباه إليه ، هو أن هذه الأرقام مفيدة عندما نضع في عين الاعتبار الخطر المحتمل لحدوث الانتقال / العدوى ، لكنها قد تكون تماماً غير صحيحة ، ذاك أنها مستقاة من عدد من الأرقام المقدرة . 

حوادث التعرض للدم الملوث : 


تشمل حوادث التعرض للدم الملوث اختراق الجلد بإبرة ملوثة أو بأداة أخرى ، وتماس الدم الملوث مع الجروح المكشوفة النازة في الجلد وتلويث قطيرات الدم Splashes المتناثرة الغشاء المخاطي للعينين أو الفم ، وأخيراً عضات الإنسان . 


إن الدم هو السواغ Vehicle  الأكثر أهمية  كمصدر لانتقال فيروس  HIV  . أما سوائل  الجسم الأخرى التي يمكنها أن تنقل الفيروس . فهي المني والإفرازات المهبلية والسائل الدماغي الشوكي والجنبي والشغافي والبريتواني والمحفظي والأمينوسي ، إضافة إلى السوائل الملوثة بالدم (اللعاب في سياق المعالجة السنية) . 


إن حوادث التعرض للدم الملوث لا تشمل الأطباء والممرضين القائمين على الرعاية السريرية فقط ، وإنما أيضاً العاملين في المخبر الذين يتعاملون مع العينات Specimens المختلفة والعاملين في وحدة التعقيم الذي يتناولون الأدوات المستعلمة وأخيراً المساعدين الذي يعثرون مصادفة على إبر مستعلمة لم توضع في مكانها الصحيح في حاويات النفايات المنبوذة. 


رغم توفر الدلائل على شيوع حوادث التعرض للدماء الملوثة ، فإن من الصعب تحديد معدل الوقوعات الحقيقي ، ومرد ذلك على التقصير الكير بالإبلاغ عن هذه الحوادث . 


في البلدان المتقدمة تم الإبلاغ ما بين 5% إلى 30% من حوادث الإنجراح بالأدوات الحادة الملوثة . كما تم توثيقها .


إن أهمية التبليغ عن هذه الحوادث وتسجيلها ترجع إلى سببين : 

أ.
إنه يساعد بإعطاء معلومات حول كيفية حدوث العارض )الحادثة (Incident  وهذا قد يؤدي إلى تطوير ممارسة أكثر أمناً ، وإلى تطوير معدات تنسجم مع معايير الأمن والحماية . 

ب.
أن الفرد المشتمل بالحادث يمكن أن يتلقى المشورة فيما يتعلق بخطر انتقال فيروس HIV  (أو التهاب الكبدB   أو C) كما ويمكن أن يتلقى المعالجة الوقائية حين الضرورة .

 تدبير حوادث التعرض للدم : 


يجب أن تكون عيادات الصحة المهنية مسؤولة عن تدبير وتعهد المتابعة التالية لحوادث التعرض للدم . ويجب على المشافي التي لا تمتلك مثل هذا التسهيل ، القيام بتسمية شخص أو إدارة ليتسنى للعاملين المعرضين للدم الملوث أن يتوجهوا إليه / إليها . كما لابد أن تتوفر أيضاً إمكانية الحصول على المشورة  Counselling من خبير في شؤون الحوادث المهنية وذلك على مدى (24) ساعة يومياً ، وينبغي تعهد الكتمان والسرية تماماً أثناء ذلك . 

الإسعاف الأولي :    : First aid

على أثر التعرض للدم يجب على الفور غسل المنطقة الملوثة بكميات غزيرة من الماء وفي حوادث الإنجراح بأدوات تخترق الجلد ، يجب العمل على جعل المنطقة المجروحة تنزف . 

لابد من إعلام العامل المصاب بالذهاب إلى إدارة الصحة المهنية على الفور ، حيث الحاجة إلى معالجة وقائية . 

التوثيق Documentation :


يجب أن تسجل ظروف الحادث بشكل واضح مشتملة تقدير درجة امتداد التعرض ، ولابد من إجراء كل الفحوصات الدموية وتسجيل جميع نتائجها مشفوعة مع تفصيلات أي حديث أو اقتراح حول ضرورة المعالجة الوقائية وعن البواعث الكامنة وراء أية نصيحة تُقدم . قد تكون من الضروري العودة إلى هذه السجلات في وقت لاحق لأغراض التعويض والمقاضاة . 

- العامل المتعرض للدم The Exposed Worker : 


يجـب تقديم المشـورة للعامـل المتعرض للـدم وأن توضـح له أهمية ومغزى هذا النوع من الحوادث المهنية الخاصة . كما لابد من إعطـائه صورة واضحـة عن حالة المريض المصدر The Source patient   (مصدر الدم) من حيث إصابته أو عدم إصابته بالخمج بفيروس HIV  وعن خطر حدوث الانقلاب المصلي ، وفي كل الحالات لابد من تخزين عينة من مصل العامل المتعرض للدم . 

الرســـــــــــــــــــــــــــــــم 


إذا كان المريض المصدر إيجابي التفاعل المصلي أو إذا كان غير معروف ، وبقي عامل الصحة لمتعرض معنياً وقلقاً ، لابد من إجراء اختبارات لفيروس HIV  بفواصل ملائمة . 


يحدث الانقلاب المصلي غالباً بعد حوالي ستة أسابيع من التعرض المهني ، ومن هنا ، فإن جدول الفحص الشائع الاستخـدام هو القيام بإجراء الاختبارات بعد ستة أسابيـع ومن ثم يتواصل من 3 ، 6 ، وربما 12 شهراً . 


يمكن القيام بفحص المصل المخزن ساعة وقوع الحادثة أو لاحقاً عند الضرورة . 


ربما يكون عند العاملين في التخصصات الجراحية ، أكثر من غيرهم ، قلق خاص حيال التورط المهني بأن يصبحوا إيجابيي التفاعل المصلي . 

المريض المصدر The Source Patient  : 


من أجل تقدير احتمال كون المريض إيجابي التفاعل المصلي ، من الضروري إجراء حوار مع المريض مستفسرين منه عن ممارسته لنشاطات خطرة  Risk activitys  (لواطة ، تعاطي مخدرات بالزرق الوريدي .... الخ) .


وللحصول على أفضل النتائج ، يفضل إجراء الحوار كمشاركة مع أعضاء آخرين من الفريق الطبي . 


من الضروري جداً الحصول على إذن المريض المصدر بإجراء اختبار تحري فيروس HIV  (كما هو موصى في الدليل الرسمي في المملكة المتحدة وإدارات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية) . 


إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية والنشاط الخطر -  في حالة ممارسة المريض المصدر لنشاط خطر - حديث لعهد ، لابد من إجراء اختبار لاحق بعد ثلاثة أشهر.
المصدر غير معلوم Unknown Source  : 


إذا كان مصدر التعرض غير معلوم أو أنه يحرف نتائج الاختبار ، لابد من إجراء تقدير للخطر من خلال المعلومات المتاحة . 

المعالجة الوقائية بالزيدوفيودين  Zidovudine  بعد التعرض للدم الملوث: 


تشير دلائل مستمدة من نتائج الدراسات المجراة على الحيوانات أن الزيدوفيودين يمكن أن يقلل من خطر الانقلاب المصلي حينما يعطي مباشرة بعد التعرض للدم . غير أنه من غير المحتمل أن تتوفر دلائل وبائية كافية عن فعالية هذا الدواء عند الإنسان في الإقلال من خطر الانقلاب المصلي . ويرجع ذلك إلى أن خطر الانقلاب المصلي دون تقديم المعالجة هو خطر ضئيل ، وإلى أن الدراسة التي ستؤكد التأثير الوقائي الفعال للزيدوفيودين ستتطلب توفر عدد غفير جداً من حوادث التعرض للدم ، وهذه لحسن الحظ قليلة جداً . 


فضلاً عن ذلك ، تورد تقارير حالات فردية عديدة فشل الزيدوفيودين كمعالجة وقائية في منع حدوث الانقلاب المصلي على أثر التعرض لحادثة تلقيح بدم مخموج بفيروس HIV   . 


على الرغم مما سبق ، فإنه قد يكون من الضروري إيلاء الاعتبار لإعطاء الزيدوفيودين حيث حدوث حادثة تلقيح بدم حاوي على الفيروس بشكل مؤكد ، بُلّغ عنها خلال (24) ساعة من حدوثها . ويجب قبل إعطاء العامل المتعرض الزيدوفيودين أن يقدم له الدليل على خمج المريض المصدر بفيروس HIV  وإعطائه معلومات عن التأثيرات الجانبية للدواء . ويبقى القرار النهائي ، في كل الأحوال ، للعامل المتعرض نفسه . 

تقليص خطر انتقال فيروس HIV    : 


يمكن الإقلال من خطر انتقال فيروس HIV من مريض مخموج إلى أحد العاملين في  الرعاية الصحية أو بالعكس ، من خلال تبني منهجية (احتياطات عامة)  Universal precautions  إذ يجب النظر إلى الدم وسوائل الجسم الأخرى على أنها مصدر محتمل للخمج .


إن الأساس الذي بنُيت عليه منهجية الاحتياطات العامة ينطلق من أن الاحتياطات المطبقة تُتّخذ بناءً على احتمال وقوع حادث التعرض وليس بناءً على حالة الخمج  Infection status لدى المريض أو عامل الرعاية الصحية .


لقد بقيت إدارات الصحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هذه الفلسفة وذلك في دليلها الرسمي للعاملين في الرعاية الصحية .من خلال اعتماد هذه المنهجية (الاحتياطات العامة) ليس من الضروري التعرف على المرضى أو الأطباء المخموجين بفيروس HIV  من أجل مكافحة المرض . 


من الضروري جداً إيلاء الاعتبار لفترة النافذة  Window period أثناء حوادث التعرض للدم.  ولابد على الأطباء المعالجين من القيام بتكرار الاختبارات الدموية لتحري فيروس HIVبفترات فاصلة منتظمة مع الاستعلام عن النشاطات الخطرة في غضون ذلك . 


إنه لمن المثير حقاً معرفة أن هنالك دلائـل تشير إلى معرفة حالـة المريض المخموج بفيروس HIV   لا تقلل من حوادث التعرض العرضية للدم عند الجراحين . 


من جهة أخرى ، من فوائد منهجية الاحتياطات العامة أنها لا تقلل من خطر انتقال كافة أنواع الفيروسات المحمولة بالدم ومنها مثلاً فيروس  التهاب الكبد الوبائي B فقد عرف منذ وقت طويل أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال حوادث التعرض للدم الملوث . إضافة إلى ذلك ، فقد تم توثيق حالات عن الانقلاب المصلي بعد التعرض لإصابات بأدوات حادة ملوثة بالدم المخموج بفيروس التهاب الكبد الوبائي  C . 


هذا ، وبالرغم  مما ذكر عن فوائد منهجية الاحتياطات العامة . فإنه يكون من الصعب أحياناً إنجاز هذه الاحتياطات . فالاحتياطات الخارجة عن المألوفة مثل ارتداء القفازات الواقية  Goggles  عندما يكون ضرورياً  ، تزيد عن تكلفة الرعاية الصحية ، كما أن الأطباء المعالجين يوردون بأن استخدام الاحتياطات الحاجزة (التي تعمل كحاجز) غير مريح ومبدد للوقت ، وأن الاعتقاد بان الحماية مرتبطة في معرفة الحالة الصحية للمريض هو اعتقاد واهم على نحو عميق ! علاوة على ذلك ، فإن منهجية الاحتياطات العامة لن تحول نهائياً دون وقوع حوادث التعرض للدم . 


أخيراً ، نذّكر بضرورة العمل على تطوير تقنيات وممارسات أكثر أمناً للعديد من التخصصات من خلال المساهمة الفعّالة لأولئك العاملين في كل تخصص . اهـ.

الملحق الرابع عشر
    بيان سياسة الإتحاد الدولي لأطباء الأسنان بشأن مرض (الإيدز )

علاقة طب الأسنان بوباء فيروس عوز المناعة المكتسب  HIV   (الإيدز) العالمي : 

أولاً :
الأدب الطبي تجاه الأشخاص المصابين بخمج عوز المناعة المكتسبة HIV  : 

1- يجب أن لا يحرم المصابون بخمج HIV  من الرعاية الصحية العمومية بسبب هذا المرض . 

2- يجب أن لا يرفض أطباء الأسنان أو أعضاء الفريق الصحي الفموي معالجة أي شخص مصاب بخمج  HIV  . 


وعليهم اتخاذ الإجراءات الكاملة لوقاية أنفسهم ومرضاهم من الإصابة بهذا الخمج . 
3- يجب أن ينصح المرضى المصابون بآفات مترافقة مع خمج  HIV  بإجراء اختبارات استقصائية . 

4- يجب أن تبقى المعلومات الخاصة بالحالة المرضية للمرضى سرية . 

5- يجب أن يحصل أطباء الأسنان والأشخاص الآخرون العاملون في صحة الفم الذين يعتقدون أنهم مصابون بخمج HIV على المشورة ، ويجب عليهم ، إذا تبيّن أنهم مصابون بالخمج أن يخضعوا لإشراف طبي منتظم . إن واجب هؤلاء الأفراد المصابين أن يعلموا وفق المشورة الطبية المقدمة لهم التي قد تشمل التوقف عن ممارسة طب الأسنان أو تعديلها بطريقة ما . 
ثانياً :
مكافح الخمج السريرية : 
1- يجب أن تبنى إجراءات مكافحة الخمج على الافتراض بأن أي مريض قد يكون لديه مرضاً سارياً . 

2-  يجب أن تطبق الإجراءات الكافية لمكافحة الخمج على جميع المرضى في العيادة. 

3-  يجب أن تطرح جميع الفضلات بشكل آمن . 
ثالثاً : 
علاقة العناية الصحة الفموية والصحة العمومية : 
1- يجب تقوية علاقات التعاون بين أعضاء المهن الطبية والسنية لتحقيق رعاية صحية مثلى للمرضى المصابين بخمج  HIV  . 

2- يجب أن يكون أطباء الأسنان ، ومساعدات أطباء الأسنان والمساعدون السريريون مؤهلين للتعرف على المظاهر الفموية المرافقة لخمج HIV  ولتدابير الإحالة المطلوبة لإجراء الاختبارات الملائمة ولتقديم الإرشادات والعناية الطبية . 

رابعاً :
المراقبة والوبئيات والبحث : 
1-
يجب أن يشارك العاملون في مهنة طب الأسنان (المهنيون السنيون) مباشرة بتوثيق وباء  HIV  عبر مشاركتهم بنظام منظمة الصحة العالمية للمراقبة الصحية الفموية . 

2-
يجب أن تنسق أنشطة الصحة العالمية للمراقبة الصحية الفموية من خلال برنامجها العالمي لمتلازمة عوز المناعة المكتسب   (AIDS). 

3- يجب أن تشجع جمعيات أطباء الأسنان الوطنية التعاون بين برامج (الإيدز) الوطنية وفريق العمل (14) المشترك لاتحاد أطباء الأسنان الدولي ومنظمة الصحة العالمية حول الإيدز . 

4- يجب أن تضم الصحة الفموية كجزء أساسي فيها الوبئيات السريرية ودراسات أبحاث الخدمات  الصحية حول خمج  HIV. 

خامساً : التثقيف والنهوض بالصحة : 
1-   
يجب أن تكون جمعيات أطباء الأسنان الوطنية فعالة في نشر المعلومات لممارسي المهنة فيما يخص الخمج بـ  HIV  ومكافحـة الخمج ، وأهمية المظاهر الفموية بخمج HIV   . 

2-
يجب أن تتضمن المناهج الجامعية والدراسات العليا لطب الأسنان ، تدريباً للتعرف على مظاهر HIV   لتشخيصه ومعالجته ، ولإجراءات مكافحة الخمج . 

3-
يجب أن تتوفر برامج التعليم المستمر حول مظاهر خمج  HIV  المختلفة لجميع الأفراد العاملين في الصحة الفموية . 

4-
يجب تشجيع تدريب العاملين في الأبحاث على الطرق الملائمة للاستقصاءات السريرية والوبائية والخدمات الصحية المتعلقة بوباء  HIV  على نطاق عالمي . 

5- يجب إعلام الناس بطرق مكافحة الخمج والإجراءات التي يجب اتباعها للتأكيد بأن الرعاية الفموية لا تعرض المرضى للخطر (الإصابة) .

6- يجب إعلام الناس بأنماط الآفات الفموية التي قد تترافق مع خمج HIV  . 
7- يجب تشجيع الناس على الحفاظ على التواريخ الطبية للأمراض حتى الوقت الحاضر  BN.
الملحق الخامس عشر
حقوق الأطباء وواجباتهم أثناء الحروب

وضع الأطباء دائماً نصب أعينهم تخفيف آلام الإنسان والمحافظة على حياته إلا أن هذه المهمة النبيلة تزداد صعوبة أيام الحروب بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين الذين يحتاجون للرعاية الطبية ، وعدم ملائمة الظروف التي يعمل فيها الأطباء على إسعاف هؤلاء المصابين . وقد اعتاد كل جيش أن يهيئ لنفسه جهازاً طبياً للإشراف على أفراده من الناحية الصحية ، إلا أن هذا الجهاز لا يستطيع القيام بهذه المسؤولية وحده أيام الحرب فيستعين على ذلك بكل الأطباء الآخرين الذين تقع أعمارهم ضمن الحدود التي نصت عليها قوانين البلاد . ولذلك كان على كل طبيب أن يكون مطلعاً على الواجبات التي تترتب عليه والحقوق التي تمنحه إياها القوانين الدولية لدى قيامه بعلمه الطبي في هذه الظروف الخاصة . 


لقد آمن الأطباء دوماً بمبدأ عدم التمييز بين المرضى مهما اختلفت عقائدهم وجنسياتهم وألوانهم وجعلوه واحداً من الأسس التي تقوم عليها صناعة الطب ، وهو ما أشارت إليه المادة العاشرة من نظام واجبات الطبيب دون أن تتطرق إلى الأنواع المتعددة من التمييز في المعاملة التي قد يقع فيها الأطباء عند تعاملهم مع المرضى . وطالب الكثير من أهل الفكر والأطباء بتطبيق هذا المبدأ أيام الحروب ، بحيث يصبح من واجب الطبيب إسعاف الجريح الذي يقع عليه ولو كان تابعاً لمعسكر أعدائه . لكن المجتمع الإنساني لم يتوصل إلا منذ وقت قريب نسبياً إقرار هذا المبدأ الذي يُعد القاعدة التي بُنيت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بضحايا الحرب التي وقعت في جنيف عام 1864 . وقد عدلت هذه الاتفاقيات عام 1949 وتوسع مضمونها بحيث أصبح من واجب القوات المتحاربة حماية الأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين وضعوا خارج المعركة بسبب مرضهم أو إصابتهم أو أسرهم . أما الجرحى والمرضى من هؤلاء فقد أوجبت هذه الاتفاقيات العناية بهم دون أي تمييز . 


ولما كانت هذه العناية تقع على عاتق الجهاز الطبي على رأسه الأطباء فقد منحت اتفاقيات جنيف لعام 1949 أفراد الهيئات الطبية التابعة للجيوش المتحاربة عدداً من الميزات التي تسهل عليهم القيام بمهمتهم الإنسانية تجاه المرضى والجرحى ، وفرضت عليهم بالمقابل بعض الواجبات التي يطلب منهم القيام بها . وتنطلق هذه الاتفاقيات من المبادئ التالية : 

1-
الإنسان الذي لا يشترك في العلميات الحربية لأي سبب كان  ، له الحق في حماية شخصه من الناحتين المادية والمعنوية . وقد نصت الاتفاقيات على بعض الأعمال التي تُعد خرقاً للمبدأ المذكور مثل إجـراء التجارب الطبية على المرضى ، أو تعريضهـم للعدوى المرضية (المادة 12 من الاتفاقية الأولى والمادة 13 من  الاتفاقية الثانية) . فالتقدم الطبي في الأوقات العادية يستلزم استخدام بعض الأشخاص في تجارب علمية لاختيار الطرق الجديدة للعلاج ، إلا أنه يشترط لإجراء ذلك الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص واتخاذ سائر الاحتياطات لضمان سلامتهم . 

وقد حرمت الاتفاقيات الدولية إجراء هذه التجارب على الأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة معادية حتى إذا وافقوا على الاشتراك في مثل هذه التجارب لأنه من المحتمل التأكد بصورة مطلقة من أن الموافقة التي يبديها هؤلاء الأشخاص قد أعطيت بإرادتهم . ولا شك أن هذه التحذير الموجه إلى الأطباء يعود إلى أن بعضهم قام في السابق بمثل هذه الأعمال التي تتنافى كلياً مع قواعد المهنة الطبية ولا يبررها كون الطبيب أجبر على القيام بها من قبل السلطات الإدارية التي يتبعها . 

2-
إن من حق الجرحى أو المرضى وكل الأشخاص الذي لا يشتركون في العمليات الحربية الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها دون أي تمييز بينهم قائم على اللون أو الجنسية أو الدين أو لمعتقداته السياسية ومعاملتهم معاملة إنسانية (المادة 12 من الاتفاقية الأولى) . 

3-
يجب حماية الهيئات الطبية العسكرية والمدنية : 

وهذا المبدأ نتيجة طبيعية لسابقيه إذ أن تأمين الطية للجرحى والمرضى والأسرى يستلزم توفير العناصر البشرية اللازمة لذلك. 

وتهيئة الشروط المادية المناسبة لتستطيع هذه العناصر القيام بعملها الإنساني . وقد أقرت اتفاقيات جنيف هذه الحماية لأفراد الهيئات الطبية العسكرية بشكل خاص . ولتمييز هؤلاء عن غيرهم من أفراد القوات المسلحة فقد سمحت لهم بحمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء . ونصت على تزويدهم ببطاقات هوية خاصة تصدرها إدارتهم المختصة لتفريقهم عن غيرهم . ويقصد بالحماية المنوه عنها لهؤلاء الامتناع عن مهاجمتهم بمختلف أنواع الأسلحة ، بل وحتى الدفاع عنهم ضد أي اعتداء ، وتمكينهم من ممارسة عملهم في رعاية المرضى والجرحى . أما بالنسبة للأطباء وغيرهم من أفراد الهيئات الطبية المدنية فلا يتمتع منهم بهذه الحماية إلا من كان يعمل بشكل دائم في إحدى المستشفيات المدنية . كما أن الحماية تشمل المباني ووسائل النقل والتجهيزات التي تستخدمها الهيئات الطبية المشار إليها في أعمالها المختلفة . ولكي يمكن تفريق هذه المباني ووسائل النقل وغيرها ، وجب أن يرفع عليها شعار الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ، وأن توضع هذه الشعارات بشكل واضح وصريح يسمح بتمييزها من قبل القوات المتحاربة . 

على أن هذه الاتفاقيات فرضت على الأطباء وغيرهم من أفراد الهيئة الطبية عدداً من الواجبات الأساسية وألزمتهم التقيد بها حتى يتمتعوا بالحماية والامتيازات التي منحتهم إياها وأهم هذه الواجبات : 

1-1- الامتناع عن القيام بأعمال عدائية أو أي تدخل في العمليات الحربية ، فإذا لم يتقيدوا بذلك فقدوا حقهم في الحماية . وانطلاقاً من ذلك لا يرخص لأفراد الخدمات الطبية إلا بحمل الأسلحة الخفيفة ، ولا يحق لهم استعمال هذه الأسلحة إلا للدفاع عن النفس أو الدفاع عن المرضى والجرحى الذين يتولون أمرهم . 
1-2- تقديم خدماتهم الطبية أثناء النزاعات المسلحة متقيدين بمبادئ آداب المهنة الطبية كما هو الحال في وقت السلم . وقد أشارت الوثيقة الخاصة بـ (قواعد آداب المهنة الطبية في وقت الحرب) التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1957م إلى أن مبادئ آداب مهنة الطب لا تختلف زمن الحرب عنها زمن السلم . ونصت بشكل خاص على المبادئ التالية : 
أ-  
تقديم الرعاية الطبية دون أي تمييز قائم على العنصر أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو  الآراء السياسية أو المستوى الاجتماعي أو أي معيار آخر غير المعايير الطبية . ومن المهام التذكير بهذه  المناسبة أن أفراد الخدمات الطبية كثيراً ما يتعرضون في غمار العمل لضغوط ودوافع متناقضة ، وإن أمر تحديد الأولويات الطبية متروك لهم ويتعين عليهم التصرف في كل حالة حسب ما تمليه عليهم ضمائرهم . 
ب- 
الاحترام المطلق لحياة الإنسان وبذل كل جهد ممكن لحمايتها مهما كانت الظروف . 

جـ-
احترام السر الطبي . 

د-
الامتناع عن أي إجراء طبي لا تبرره الحالة الصحية للمريض أو الجريح .

هـ-
الامتناع عن إجراء التجارب الطبية على الأشخاص المحميين كما تقدم ذكره آنفاً . 

و-
احترام إرادة المريض ، إذ يتعين على الطبيب قبل القيام بأي إجراء طبي يرى أنه مناسب لصحة المريض أن يحصل على موافقة على ذلك طالما كان في حالة تسمح له بإبداء هذه الموافقة . لذلك لا يحق للجريح رفض إجراء أي عملية جراحية يقترحها الطبيب وفي هذه الحالات يستحسن أن يطلب الطبيب من المريض إقراراً كتابياً يعبر فيه عن رفضه . 


على أن أكثر ما يهم الأطباء من أحكام اتفاقيات جنيف هي النصوص الخاصة بموضوع الأسر  وهو ما عالجته المواد 24 ، 8 ، 30  من الاتفاقية الأولى التي يمكن من دراستها استخلاص النقاط التالية : 

1-
لا يعد أفراد الهيئة الطبية المحتجزون أسرى حرب ، إلا أن لهم الحق بالتمتع بجميع الضمانات والميزات التي نصت عليها هذه الاتفاقيات فيما يخص أسرى الحرب . 

على أن هؤلاء وإن لم يكونوا أسرى حرب فإن طبيعة الأمور وكونهم ينتمون إلى جهة معادية تجعل من الطبيعي أن تعمد الدولة الحاجزة إلى تقييد حريتهم حفاظاً على أمنها . وتختلف هذه القيود المفروضة على حريتهم بحسب الحال ، إلا أنهم يبقون دوماً خاضعين للأنظمة وتدابير الأمن المطبقة على معسكر الأسرى الذين يقيمون فيه ويشرفون على شؤونه الصحية . 

2-
يجب إعادة أفراد الهيئة الطبية الذين يقعون في أيدي العدو إلى طرف النزاع الذي ينتمون إليه بمجرد أن تسمح الضرورات الحربية بذلك . إلا أنه يجوز الاحتفاظ بهم في حالة واحدة وهي وجود عدد من الأسرى في يد الطرف المعادي الذي تستلزم أوضاعهم الصحية وجود فريق طبي للعناية بهم . وفي هذه الحالة يحتفظ بعدد من الأفراد متناسب مع عدد الأسرى الذين سيوكل إليهم أمر العناية بهم . 

3-
يمارس أفراد الهيئة الطبية أعمالهم في معسكرات الأسرى تحت إشراف السلطة الحاجزة ووفقاً لأنظمتها الخاصة . إلا أن الأطباء بشكل خاص يبقون أحراراً في ممارسة عملهم خاضعين في ذلك للقواعد التي تفرضها عليهم المهنة ، فلا يجوز للسلطة الحاجزة مثلاً أن تمنع الطبيب من العناية بأحد المرضى إذا لم تؤمن طبيباً آخر للقيام بهذه المهمة ، كما أنها لا تستطيع إرغام الطبيب على تطبيق معالجة معينة أو وصف دواء لا يراه مناسباً . 

4-
يتمتع الأطباء أيضاً بالتسهيلات التالية في سبيل القيام بواجباتهم : 

أ-
يسمح لهم من آن لآخر بزيارة المرضى والأسرى الموجودين خارج المعسكر أو في المستشفيات . 
ب-
يكون لصاحب أعلى مرتبة فيهم حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر لبحث كل ما يتصل بمهمتهم ، وعلى هذه السلطات أن تؤمن لهم كل التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تقضيها هذه المسائل . 

جـ-
لا يجوز تكليفهم بأي عمل خارج نطاق واجباتهم الطبية . 

ونود الإشارة قبل إنهاء البحث إلى أنه كثيراً ما تنتهك أحكام هذه الاتفاقيات سواء ما كان منها متصلاً بالأسرى أو الجرحى أو الهيئات الطبية ، إلا أن جهل هذه العناصر المختلفة للحقوق التي منحتهم إياها هذه الاتفاقيات يشجع السلطات التي وقعوا بين أيديها على خرق أحكامها ويسهل لها هذه العملية ، لا سيما أنه لا توجد سلطة تجبرها على التقيد بها سوى سلطة الضمير الإنساني . لذلك كان من واجب كل طبيب وكل فرد من أفراد القوات المسلحة أن يكون مطلعاً على هذه الأمور ليتمكن من الدفاع عن حقه المسلوب كلما وجد إلى ذلك سبيلاً .

الملحق السادس عشر

الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية

الباب الأول

أخلاق الطبيب

المادة (1)

على الطبيب أن يكون مخلصاً في عمله، متحلِّياً بمكارم الأخلاق، معترفاً بالجميل لمعلّميه ومدرِّبيه، وأن لا يكتم علماً، ولا يتجاهل جهد الآخرين. كما أن عليه أن يكون قدوة في رعاية صحته والقيام بحق بدنه ومظهره العام، وأن يتجنب كلَّ ما من شأنه أن يُخِلَّ باحترام المهنة داخل مكان العمل وخارجه.

الباب الثاني

واجبات الطبيب نحو المريض

المادة (2)

على الطبيب أن يُحْسن الاستماع لشكوى المريض ويتفهَّم معاناته وأن يُحسن معاملته ويرفق به أثناء الفحص. ولا يجوز له أن يتعالى على المريض أو ينظر إليه نظرة دونيَّة أو يستهزئ به أو يسخر منه، مهما كان مستواه العلمي والاجتماعي. وأياً كان انتماؤه الديني أو العرقي وعليه أن يحترم وجهة نظر المريض، ولاسـيَّما في الأمور التي تتعلق به شخصياً، على أن لا يحول ذلك دون تزويد المريض بالتوجيه المناسب.

المادة (3)

على الطبيب أن يحرص على المساواة في المعاملة بين جميع المرضى، وأن لا يفرِّق بينهم في الرعاية الطبية بسبب تَبَايُن مراكزهم الأدبية أو الاجتماعية، أو بسبب مشاعره الشخصية تجاههم، أو بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو جنسهم أو جنسيَّتهم أو لونهم.

المادة (4)

على الطبيب أن يتَّقي الله في مرضاه، وأن يحترم عقيدة المريض ودينه وعاداته أثناء عملية الفحص والتشخيص والعلاج، أن يحرص على عدم ارتكاب أيِّ مخالفات شرعية، مثل الخلوة بشخص من الجنس الآخر، أو الكشف على عورة المريض إلا بالقدر الذي تقتضيه عملية الفحص والتشخيص والعلاج، وبوجود شخص ثالث، وبعد استئذان المريض.

المادة (5)

على الطبيب أن يحرص على إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمريض، دون إضافة فحوص لا تتطلَّبها حالته المرضية. وعليه أن يبني كل إجراءاته التشخيصية والعلاجية على أفضل ما يمكن من البيِّنات، وأن يمتنع عن استخدام طرق تشخيصية أو علاجية غير معتمدة، أو غير متعارَف عليها، أو غير مُعْتَرَف بها علمياً. كما أن عليه أن يقتصر في وصف الدواء أو إجراء العمليات الجراحية على ما تتطلَّبه حالة المريض. 

المادة (6)

على الطبيب أن يحرص على تحرِّي الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية وأسبابها ومضاعفاتها، وفائدة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، وتعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العلاج، بأسلوب إنساني ولائق ومبسَّط وواضح، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالة المريض الجسمية والنفسية.

المادة (7)

على الطبيب أن لا يتردَّد في إحالة المريض إلى طبيب مختص بنوع مرضه، أو إلى طبيب لديه وسائل أكثر فعاليةً، إذا استدعت حالة المريض ذلك، أو إلى طبيب آخر يرغب المريض في استشارته. ولا يجوز للطبيب أن يتباطأ في الإحالة إذا كان ذلك في مصلحة المريض. وعليه أن يتيح المعلومات المدوَّنة بسجله الطبـي والتي يعتقد أنها لازمة لعلاج المريض، عند إحالته إلى طبيب آخر، وأن يزوِّده بالتقرير الطبـي الوافي عن حالته المرضيَّة.

المادة (8)

يجوز للطبيب أو أهله دعوة طبيب كفء آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد موافقة الطبيب المعالج، ويجوز للطبيب المعالج أن لا يستمر في علاج الحالة - دون إبداء الأسباب - إذا أصرّ المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله.

المادة (9)

لا يجوز للطبيب الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة، ولا الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا رفض التعليمات التي حدَّدها الطبيب، أو استعان بطبيب آخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه. ولا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه.

المادة (10)

على الطبيب أن يستمرَّ في تقديم العلاج اللازم للمريض في الحالات الإسعافية حتى تنتفي الحاجة إليه، أو حتى تنتقل رعايته إلى طبيب كفء.

المادة (11)

على الطبيب أن يستمرَّ في تقديم الرعاية الطبية المناسبة، للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج أو مستعصية أو مميتة، ومواساتهُم وفتح باب الأمل أمامهم حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم.

المادة (12)

على الطبيب أن يعمل على تخفيف آلام المريض بكل ما يستطيعه وما يتاح له من وسائل وقائية وعلاجية مادية ونفسية، وعليه إشعار المريض بحرصه على العناية به ورعايته، كما أن عليه أن يستخدم مهاراته في طمأنة المريض والتخفيف عنه.

المادة (13)

على الطبيب أن يعمل على تثقيف المريض حول مرضه خصوصاً، وحول صحته عموماً، وحول كيفية حفظه لصحته ووقايته من الأمراض بالطرق المناسبة والفعالة، وذلك بالتثقيف المباشر وجهاً لوجه، أو باستخدام الوسائل الفعَّالة الأخرى متى توافرت له.

المادة (14)

لا يجوز معالجة المريض دون رضاه، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة، أو إذا كان مرضه مُعْدياً، أو مهدِّداً للصحة العمومية، أو كان يشكِّل خطراً على الآخرين وفقاً للقوانين النافذة. ويتحقق رضاء المريض بموافقته الصريحة أو الضمنية، إن كان كامل الأهلية، أو بموافقة من ينوب عنه قانوناً في حالة كونه قاصراً أو فاقداً للوعي أو فاقداً لأيِّ شرط من شروط الأهلية. ويجب أن تكون الموافقة كتابية مستنيرة مبنيَّة على المعرفة في العمليات والتدخلات الجراحية.

المادة (15) 

الطبيب مؤتمن على تحرّي البرامج العلاجية المناسبة لحالة المريض، وعليه أن يتأكد من جدوى البرنامج العلاجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على المريض. وفي حالة طلب المريض لبرنامج علاجي غير ذي جدوى، فعلى الطبيب أن يقنعه بعدم جدواه.

المادة (16)

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) على الطبيب أن يحرص على ما يلي عند فحص المريض:

أ-
تسجيل الحالة الصحية للمريض، والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلاج.
ب-
التزام الدقَّة والإتقان في الفحص الطبـي والتشخيص وتخصيص الوقت الضروري لذلك.
جـ-
وصف العلاج كتابةً وبوضوح، مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله، وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيُّد بالأسلوب الذي حدَّده الطبيب للعلاج، وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
د-
رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبـي أو الجراحي، والمبادرة إلى معالجتها متى أمكن ذلك.

المادة (17)

على الطبيب أن يحرص على توافر الشروط الآتية لإجراء العمليات الجراحية:

أ-
أن يكون الطبيب الذي يُجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية ونوعية العملية الجراحية.
ب-
أن تجرى الجراحة في مؤسسة علاجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
جـ-
أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية والشعاعية اللازمة للتأكد من أن التدخُّل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقُّق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
د-
أن يلتزم الجراح المسؤول عن المريض الجراحي بإجراء العملية الجراحية اللازمة له. ويجوز أن يساعده أحد الأطباء المقيمين بالمستشفى أو غيرهم من الجراحين، ولو بدون موافقة المريض. كما يجوز للجراح أنْ يفوّض مساعده بأداء جوانب معَّينة من العملية شريطةَ أن يتم ذلك تحت إشراف الجراح ومساعدته.  
المادة (18)

على الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل المتاحة للعلاج إذا كان المريض مدركاً، ولا يجوز للطبيب إرغام المريض على معالجة معينة. كما لا يجوز له أن يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبـي دون رضاه.

المادة (19)

على الطبيب في حالة رفض المريض للعلاج أن يشرح له الآثار المترتبة على عدم تعاطيه للعلاج، والتطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة، كما أنَّ عليه أن يسجِّل إقرار المريض، وفي حالة رفضه يوقِّع الطبيب وأحد أفراد هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبـي، حتى يُخلي الطبيب مسؤوليته.

المادة (20)

 في حالة تحويل المريض إلى أيٍّ من المؤسسات التي يشارك فيها الطبيب عليه مراعاة ما يلي: 

أ-
أن تقدم هذه المنشأة خدمات متميزة لا تقلُّ عن غيرها من حيث نوعيتها أو جودتها.
ب-
أن يكون التحويل إلى تلك المنشأة ضرورياً لعدم توافر الإمكانات العلاجية لحالة المريض، وأن لا يمكث المريض في المنشأة وقتاً أكثر من المطلوب.
وفي جميع الأحوال على الطبيب أن يحرص على إعطاء المريض حرية الاختيار.
المادة (21)

لا يجوز تخريج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقَّى فيها العلاج، إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية، ويُثبت ذلك في السجل الطبـي للمريض.

المادة (22)

لا يجوز للطبيب إنهاء حياة المريض، ولو بناءً على طلبه أو طلب وليِّه أو وصيِّه، حتى ولو كان السبب وجود تشوّه شديد، أو مرض مستعصٍ ميؤوس من شفائه، أو آلام شديدة مبرِّحة لا يمكن تسكينها بالوسائل المعتادة، وعلى الطبيب أن يوصي المريض بالصبر، ويذكِّره بأجر الصابرين.

المادة (23)

على الطبيب أن يتعاون مع غيره من أعضاء الفريق الصحي الذين لهم صلة بالرعاية الصحية للمريض، وإتاحة ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتَّبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك.

المادة (24)

على الطبيب إبلاغ مريضه مسبقاً بسفره أو بغيابه لفترة معينة، وبالتصرُّف الذي يستطيع اتِّباعه في حالة غيابه. وفي جميع الأحوال يجب توافر الطبيب المناسب في حال غياب الطبيب المعالج، بما يضمن استمرار تقديم العلاج للمريض.

المادة (25) 

إذا دعي الطبيب لمعاينة مريض يعالجه زميل آخر فعليه التقيد بالقواعد الآتية:

أ-
أن يستجيب لطلب الاستشارة إذا كانت الدعوة من الطبيب المعالج حتى لو لم تتبين له مسوِّغات ذلك، وعلى الطبيب المستشار أن يبلغ نتيجة فحصه إلى الطبيب المعالج لا إلى المريض.
ب-
أن يقوم بطمأنة المريض والتقليل من قلقه واستعمال الحكمة في تحديد ما ينبغي أن يطَّلع المريض عليه بنفسه وما يتركه للطبيب المعالج.
جـ-
أن يتوخى الحذر من أي كلمة أو إيحاءة قد يُفهم منها انتـقاص الزميل المعالج أو الحطُّ من قدره أو التقليل مما بذله للمريض، ويتأكد ذلك عند اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب المعالج.
د-
إذا كان طلب الاستشارة من المريض أو من ذويه، فعلى الطبيب المستشار التأكد من علم الطبيب المعالج بذلك قبل موافقته على المعاينة، ولا يسوغ الإطلاع على ملف المريض إلا بعد إذن الطبيب المعالج.
هـ-
إذا كان المريض عازماً على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول بذلك.
و-
يحق للطبيب المعالج عند الحاجة أن يستشير زميلاً آخر في نفس التخصص أو غيره، بعد إتمام المستشار الأول لمرئياته وتوصياته.
المادة (26)

على الطبيب المكلَّف بالرعاية الطبية للأشخاص المقيَّدة حريَّتهُم أن يلتزم بما يلي:

أ-
أن يوفِّر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحَيْن للأشخاص غير المقيَّدة حريَّتهُم.
ب-
أن لا يقوم بطريقة إيجابية أو سلبية، بأية أفعال تمثـِّل مشاركة في عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو تمثـِّل تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال، أو سكوتاً عليها.
جـ-
أن لا يقوم باستخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة في استجواب الأشخاص المقيَّدة حريَّاتهم على نحو يضرّ بالحالة الصحية الجسمية أو النفسية لهم، أو المشاركة في أيِّ إجراء لتقييدهم.
د-
أن يقوم بإبلاغ السلطات المعنية إذا لاحظ أن الشخص المقيدة حريته قد تعرَّض أو يتعرَّض لتعذيب أو سوء معاملة.

المادة (27) 

يعمل الأطباء الذين يقدمون العلاج لمرضى لم يبلغوا سن الرشد على تبصيرهم بطبيعة الإجراء أو التدخُّل الطبـي، كلٌّ وفقاً لقدراته.

المادة (28)

على الطبيب عند معالجته لطفل مريض أن يكون مدافعاً عن مصلحته إذا قدَّر أن حالته الصحية لم يتم استيعابها من قِبَل أهله أو أقاربه، أو لم يقوموا بواجبهم نحوه.

المادة (29)

على الطبيب التعامل مع المريض الذي يتعاطى إحدى مواد الإدمان بحرص وجدِّية، وعليه تحرِّي أفضل السُبُل لعلاجه، سواء في المؤسسات  المخصصة لذلك، أو في عيادته الخاصة إذا توافرت لديه إمكانات العلاج. ويلتزم في ذلك بالقوانين النافذة.

الباب الثالث

السرّ الطبّي

المادة (30)

لا يجوز للطبيب أن يفشي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اطَّلع عليه بحكم عمله وذلك فيما عدا الحالات الآتية، وأمثالها مما تنصّ عليه التشريعات الوطنية:

أ-
إذا كان إفشاء السر بناءً على طلب صاحبه خطِّياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة للمجتمع.
ب-
إذا كانت القوانين النافذة تنصُّ على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائه من جهة قضائية.
جـ-
إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة، فيكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
د-
إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن يبلغ به في حضورهما معاً، وليس لأحدهما دون الآخر.
هـ-
إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناءً على طلبها بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و-
إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشِّي مرض مُعْدٍ يضُرّ بأفراد المجتمع. ويكون إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط.
المادة (31) 

على الطبيب عندما يطلُب منه المرضى القصَّر تلقِّي العلاج سراً دون إخبار أولياء أمورهم، أن يعمل على التعرف على سبب رغبة المريض في عدم إطْلاع أهله على حالته، وأن يشجعّه على إشراك الأهل، وأن يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لديه.

المادة (32) 

من حقِِّ الطبيب أن يعالج المرضى القصّر، ومن حقٍّه أن يُحجم عن التصريح بأي معلومات قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالقاصر، إلا إذا كانت القوانين النافذة تقضي بغير ذلك.  

المادة (33)

على الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته المستنيرة المبنية على المعرفة، كتابةً، قبل تقديم أية معلومات عنه لأطراف أخرى، مثل الباحثين، أو شركات الأدوية، أو مؤسسات جمع البيانات.

المادة (34) 

من حق المريض أن يحصل على تقرير تفصيلي بحالته الصحية من الطبيب المعالج ومن واقع معاينته الشخصية. ولايجوز للطبيب أن يحرِّر تقريراً طبياً أو يدلي بشهادة في موضوع بعيد عن تخصُّصه، أو بشكل مخالف للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.

المادة (35) 

يجوز للطبيب مناقشة حالة المريض والتشخيص والعلاج والتوقعات الخاصة بتطور الحالة مع محامي المريض، شريطة موافقة المريض أو ولي أمره على ذلك. 

المادة (36) 

يجوز للطبيب الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين، شريطة موافقة المريض أو من يمثله قانونياً على ذلك كتابةً، وعلى أن يقتصر الكشف على المعلومات المتعلقة بالبند التأميني فقط. وعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل أن يقوم بذلك.

المادة (37) 

على الطبيب وسائر العاملين في المجال الصحي بذلُ كل جهد ممكن للمحافظة على سرية جميع التقارير الطبية، بما في ذلك التقارير التي تخزَّن في ذاكرة أجهزة الحاسوب. ولا يجوز أن يتم إدخال المعلومات إلى سجل الحاسوب إلا من قِبَل الأشخاص المخوَّلين بذلك وحدَهم. ويراعى تحديد تاريخ وتوقيت أيِّ إضافة لمعلومات جديدة، كما يراعى تسجيل اسم مَنْ قام بالتعديل أو الإضافة.

المادة (38) 

يجب إخبار المريض أو من ينوب عنه بوجود نظام تخزين البيانات على الحاسوب بالمنشأة الصحية، على أن يكون ذلك قبل أن يقوم الطبيب المعالج بإرسال المعلومات لقسم الحاسوب الذي يتولى تخزينها. كما ينبغي أن تُحدَّد مسبقاً جميع الأفراد والجهات التي يمكنها الوصول إلى المعلومات. ويُعَدُّ التصريح بكل هذه المعلومات للمريض أمراً ضرورياً للحصول على موافقته. وتبعاً لمدى حساسية بيانات المريض، يراعى اتخاذ الاحتياطات الأمنية التي تمنع تسرب المعلومات أو وصول أفراد آخرين إليها.

المادة (39) 

يجب إخبار المريض أو من ينوب عنه قبل توزيع أية تقارير تشتمل على بيانات خاصة به. كما يجب الحصول على موافقة المريض، وإخطار الطبيب المعالج، قبل إرسال أيِّ بيانات أو معلومات خاصة بالمريض إلى أفراد أو منظمات خارج نطاق مؤسسات الرعاية الصحية، بحيث لا يصرَّح بإفشاء مثل هذه البيانات لأية جهة دون موافقة المريض.

المادة (40) 

يقتصر التصريح بأيِّ بيانات طبية سرية على الأفراد والهيئات التي ستتناولها بكتمان شديد، حسب الأنظمة واللوائح النافذة. كما يقتصر إرسال المعلومات الطبية السرية على الوفاء بالغرض الذي تحدد عند طلبها، وتكون محددة بالإطار الزمني لهذا الغرض. ويجب إخطار جميع تلك الهيئات والأفراد أن إفشاء تلك البيانات لهم لا يعني السماح بتمريرها لجهات أخرى، أو استخدامها في أغراض غير التي حُدِّدَتْ عند طلبها.

المادة (41) 

يجب تزويد الأجهزة الحاسوبية بأنظمة حفظ واسترجاع المعلومات، لتجنب ضياعها حال حدوث خلل في البرامج أو عطل في مخدام الحاسوب server. وإذا تمَّ إلغاء أحد الملفات فيجب إعطاء صورة مطبوعة منها للطبيب المعالج أولاً.

المادة (42)

يجوز مَحْو المعلومات المخزَّنة على الحاسوب أوالتخلص منها، حال التأكد من حيازة الطبيب لصورة لها (مطبوعة أو مختزنة على حاسوب أو على اسطوانة). وعند مَحْو الملفات يجب أن يقوم قسم الحاسوب بإخطار الطبيب كتابياً بإتمام عملية الـمَحْو، ويحق للمريض طلب مَحْو بعض المعلومات الخاصة به في إطار القوانين النافذة.

المادة (43) 

يجب اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الوصول إلى قاعدة البيانات، بما في ذلك وضع النظم الرقابية اللازمة لاكتشاف محاولات النفاذ إلى قاعدة البيانات من جانب أي فرد أو جهة ليس لهم الحق في ذلك.

الباب الرابع

واجبات الطبيب تجاه المجتمع

المادة (44)

على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع، يتفاعل معه ويؤثـِّر فيه ويهتم بأموره، وأن يوظِّف كل طاقاته وإمكانياته لخدمة المجتمع في المجال الصحي، وأن يكون عمله دائماً ابتغاء مرضاة الله، وأن لا ينخرط في أية ممارسات أو سلوكيات غير أخلاقية أو تضر بالمجتمع.

المادة (45)

على الطبيب أن يساعد المجتمع في التعامل مع عناصر تعزيز الصحة والوقاية من المرض وحماية البيئة الطبيعية والاجتماعية، وأن يكون على مستوى المسؤولية في قيامه بالتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.

المادة (46)

على الطبيب أن يجتهد في استخدام مهاراته ومعلوماته وخبراته لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمجتمع.

المادة (47)

على الطبيب أن يحرص على المحافظة على الموارد الصحية، البشرية منها والمادِّية، وعلى استخدامها بالطريقة المثلى.

المادة (48)

على الطبيب، ولاسيَّما إذا كان في موقع المسؤولية، أن يشارك بفاعلية وإيجابية في سَنِّ الأنظمة، ورسم السياسات الصحية، وحل المشكلات الصحية.

المادة (49)

على الطبيب في حالات الأمراض السارية أن يلتزم باتِّباع التنظيمات الصحية الموضوعة لذلك، بما في ذلك الإبلاغ عن هذه الحالات للجهة المختصَّة واتِّخاذ ما يلزم من إجراءات.

الباب الخامس

القضايا الاجتماعية
استثمار الموارد الصحيَّة:

المادة (50)

على الأطباء توظيف ما لديهم من خبرات مهنية للمشاركة في عملية اتِّخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفُل حماية مصلحة المريض وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

المادة (51)

يجب أن تستند عملية اتِّخاذ قرارات توزيع الموارد الصحية المحدودة على معايير طبية وأخلاقية، ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. وتتضمَّن هذه المعايير: مدى الاحتياج لهذه الموارد، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج.

المادة (52)

يجب أن يتمسَّك الطبيب بدوره كراعٍ للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج.

المادة (53)

يحق للمرضى الذين يُحْرَمون من الحصول على بعض الموارد الصحية أن يطَّلعوا على سبب ذلك. فسياسات التحكُّم في الموارد الصحية النادرة التي تتبنَّاها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الرقابية من وقت إلى آخر.

المادة (54) 

لا يجوز للطبيب أن يتّخذ قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية.

المادة (55)

يتعين على الأطباء أن يصفوا الأدوية والأدوات والتجهيزات الطبية وغيرها من أشكال العلاج المعتمدة، استناداً الى الاعتبارات الطبية واحتياجات المرضى فقط، وليس تحت أي نوع من الضغوط. ولايجوز للطبيب أن يقبل عروضا من طرف آخر.

المادة (56)

يجدر بكل طبيب أن يعمل على اقتراح السياسات التي ترمي الى تحقيق العدالة في توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

المادة (57) 

عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية والعلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم من الرعاية الصحية، يلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتية:

أ- 
مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي.
ب- 
احتمال استفادة المريض من العلاج.
جـ- 
مدة هذه الاستفادة.
د- 
تكلفة العلاج.
هـ- 
عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج.

مرضى الإيدز وسائر الأمراض السارية:

المادة (58)

من حق المصاب بعدوى مرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن يمكَّن من العلاج والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية، مهما كان سبب إصابته بالعدوى. وعلى الطبيب أن يلتزم بعلاجه متخذاً من الاحتياطات ما يقي به نفسه وغيره.

المادة (59)

على الطبيب توعية المصاب بعدوى الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور، وكفّ العدوى عن الآخرين.

المادة (60)

على الطبيب الذي يعلم أنه إيجابيُّ المصل لمرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن لا ينخرط في أيِّ نشاط من شأنه المجازفة الواضحة بنقل المرض إلى الآخرين.

المادة (61)

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (28)، على الطبيب إبلاغ أحد الزوجين في حالة إصابة الزوج الآخر بالإيدز أو غيره من الأمراض السارية، حسب الأنظمة المتَّبعة.

تيسير الموت أو قتل المرحمة:

المادة (62)

لحياة الإنسان حُرمتها، ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حدَّدها الشرع والقانون، وهذه جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً. ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بقتل المرحمة:

أ-
القتل العَمْد لمن يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته.
ب-
الانتحار بمساعدة الطبيب.
جـ-
القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدِّد حياتهم أو لا تهددها.
 المادة (63)

لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسمّى قتل المرحمة:

أ-
وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي.
ب-
صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها.
جـ-
تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض.
الإجهاض:

المادة (64) 

لايجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية تهدد صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيين، يكون بينهم أخصائي ملمٌّ بنوعية المرض الذي أوصي من أجله بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل. وفي حالة التوصية بضرورة الاجهاض يوضَّح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك.

نقل الأعضاء:

المادة (65)

عملية نقل الأعضاء من متبرّع حي أو من جثة ميت، من أهم وسائل إحياء النفس التي يتجلَّى فيها توادُّ أفراد المجتمع وتراحُمهم وتعاطُفهم، على أن تُراعى فيها الضوابط الأخلاقية.

المادة (66)

لا يجوز للأطباء الذين أعلنوا وفاة شخص يحتمل تبرّعه بأعضائه، أن يشاركوا بشكل مباشر في استخراج هذه الأعضاء منه، أو في إجراءات زرعها بعد ذلك في غيره، أو أن يكونوا مسؤولين عن رعاية المرضى الذين يُحتمل أن يتلقَّوا هذه الأعضاء.

المادة (67)

على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك، أن يقوم بتبصير المنقول منه بالعواقب والمخاطر التي قد يتعرَّض لها نتيجة لعملية النقل، وعليه أن يحصُل منه على الإقرار الكتابي الذي يفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية.

المادة (68)

لا يجوز أخذ أي عضو من جسد حيٍّ قاصر لزرعه في شخص آخر. وقد تُستثنى من ذلك الأنسجة المتجدِّدة إذا نصّت على ذلك القوانين الوطنية النافذة.

المادة (69)

لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه محلاً لمعاملات تجارية، ويحظر الاتِّجار في الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الجينات البشرية. كما يُحظر الإعلان عن الحاجة إلى أعضاء أو عن توافرها لقاء ثمنٍ يُدفع أو يُطلب. ولا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال المشاركة في أيٍّ من هذه الأعمال. كما يُحظر على الأطباء وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات لنقل الأعضاء أو المشاركة فيها، إذا وُجد رجح لديهم أن الأعضاء المطلوب نقلُها كانت محلاً لمعاملات تجارية.

المادة (70)

على الطبيب القائم بإجراء عملية نقل الأعضاء أن يضمن توفير الرعاية الطبية الكاملة للشخص المنقول منه، بما يكفل عدم الإضرار به نتيجةَ هذا النقل بأي شكل من الأشكال.

المادة (71)

يُحظر على الأطباء زرع الخصية أو المبيض.

حالات العنف:

المادة (72)

للطبيب إبلاغ السلطات المعنيَّة عن حالات العنف التي يطَّلع عليها بحكم عمله، ولاسيَّما إذا كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدُّم في السن أو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قدَّر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف الجسمي أو النفسي.

الباب السادس

الإعلان والإعلام
المادة (73)

يقصد بالإعلان والإعلام أن يقوم الطبيب، مباشرة أو بالواسطة، باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المتعارف عليها (كالجرائد والمجلات والإذاعة المرئية والمسموعة والبريد العادي والإلكتروني) وغير ذلك من وسائل الإعلان لبث معلومات غايتها التعريف بالطبيب واختصاصه وخبرته.

المادة (74)

يجوز أن يشتمل الإعلان على الشهادات والتخصصات التي حصل عليها الطبيب، وعلى تاريخه المهني وخبراته السابقة وما إلى ذلك من المعلومات الموضوعية غير المضللة.

المادة (75) 

لا يجوز أن يشتمل الإعلان أو الإعلام على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقي، أو تزييف الحقائق، أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج، أو أن يكون فيه ما يُخل بالآداب العامة.

المادة (76) 

لايجوز للطبيب أن يدَّعي لنفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو علاجية ليس مؤهلاً لها وليس مرخصاً له بمزاولتها.

المادة (77) 

لايجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلِّلهم بادِّعاء إمكانه القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند الى دليل علمي، أو بعرض ضمانات بشفاء بعض الأمراض. ويجب أن تقتصر المادة الاعلانية على المعلومات الحقيقية فقط دون مبالغة، وأن تخلو من عبارات توحي بالتفوق على الآخرين أو الحط من قدراتهم بأي شكل كان.

المادة (78) 

على الطبيب أن يضيف إلى اسمه مؤهلاته وعنوانه وطريقة الاتصال به في أي دليل طبي محلي أو وطني أو في غير ذلك من المطبوعات المشابهة. ويجوز للأطباء والاختصاصيين العاملين في القطاع الخاص، إبلاغ زملائهم والمنشآت الصحية الأخرى عن الخدمات التي يقدمونها والممارسة التي يزاولونها.

المادة (79) 

مع أن من الواجب تشجيع التوسع في استخدام وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التثقيف الصحي والتوعية الصحية، فان من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم إساءة استعمال هذه الوسائل في الدعاية للطبيب بشكل ينافي ضوابط الإعلان الآنفة الذكر.

المادة (80) 

على الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو عيادات متخصصة، تجنُّب الدعاية للخدمات التي تقدمها الجهات التي يعملون بها أثناء الحديث في وسائل الاعلام أو كتابة المقالات أو ما إلى ذلك. 

الباب السابع

واجبات الطبيب نحو المؤسسة التي يعمل بها

المادة (81)

على الطبيب أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها، وأن يساهم مساهمة فاعلة في تطوير أدائها والارتقاء بها.

المادة (82)

على الطبيب أن يكون ملتزماً بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها.

المادة (83)

على الطبيب أن يحافظ على ممتلكات المؤسسة وأن يستخدمها الاستخدام الأمثل الرشيد.

الباب الثامن

العلاقات مع الزملاء
المادة (84)

على الطبيب أن يحرص على حُسْن التصرُّف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء وأن يتجنَّب نقدهم المباشر أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب. وعليه أن يتوخَّى الدقَّة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون معه أو يتدربون تحت إشرافه، فلا يبخسَ أحداً حقه، ولا يبالغ في مدحه والثناء عليه، ولا يساويَ في التقييم بين المجتهد والمقصِّر.

المادة (85)

إذا اعتقد الطبيب أن التدخُّل الطبـي من أحد زملائه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سلامة ممارسته الطبية، أو خشي حصول ضرر للمريض من قِبَله، فعليه إبداءُ رأيه للزميل أو الرئيس مشافهةً. وفي حالة عدم الاتِّفاق يُرفع الأمر كتابةً إلى الجهة المختصَّة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

المادة (86)

لا ينبغي للطبيب أن يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له.

المادة (87)

لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير شريفة في أيِّ عمل متعلِّق بالمهنة.

المادة (88)

على الطبيب تسوية أيِّ خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودِّية؛ فإن لم يُسَوَّ الخلاف، يبلغ الأمر إلى الجهة المختصَّة للفصل فيه.

المادة (89)

إذا حلَّ طبيبٌ محلَّ زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أن لا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي، كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

المادة (90)

إذا دُعي طبيبٌ لعيادة مريض يتولى علاجَهُ طبيبٌ آخر تعذَّرت دعوتُه، فعليه أن يترك إتمام المعالجة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بما اتَّخذه من إجراءات، ما لم يَرَ المريض أو أهله استمراره في المعالجة.

المادة (91)

لا يجوز للطبيب أن يفرض على أيٍّ من زملائه أجراً إلا إذا اشترك معه في الاستشارة أو العلاج بالفعل.

المادة (92)

على الطبيب أن يحترم زملاء المهنة من غير الأطباء، وأن يقدِّر دورهم في علاج المريض أو العناية به، وأن يتجنَّب نقدهم أمام المرضى، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاوُن البنَّاء بما يخدم مصلحة المرضى، وأن يبذل الجهد في تعليمهم وتدريبهم والتأكُّد من التزامهم بأخلاقيات المهنة.

المادة (93)

على الطبيب في تعامله مع أفراد الهيئة الطبية المساعدة أن يلتزم بما يلي: 

أ-
أن يحترمهم ويوقرهم وأن يبدي ملاحظاته المهنية لهم بطريقة لائقة.
ب-
أن يقوم بإصدار تعليماته العلاجية كتابةً، وبصورة واضحة، وأن يتأكد من تنفيذها ما أمكن ذلك.
جـ-
أن يستمع الى ملاحظاتهم ونقدهم وتحفظاتهم بالنسبة لتعليماته العلاجية بنظرة موضوعية وبدون تعالٍ. 
د-
أن يساعد ويساهم في تقدُّمهم العلمي والمهني.

الباب التاسع

حقوق الطبيب
المادة (94)

من حق الطبيب أن يوفر له المجتمع وسائل التدريب والتأهيل العلمي، ووضع النُظُم التي تكفُل ضمان جودة المؤسسات الصحية وأدائها وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها.

المادة (95)

من حق الطبيب ان تُتاح له فرص التعليم والتدريب الطبـي المستمر، وذلك من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والمكتبات والبعثات الدراسية ودورات صَقْل المعلومات والمهارات وغيرها. وعليه أن يحرص على متابعة أحدث التطوُّرات المهنية في مجال تخصصه، وأن لا يتوانى عن التفاعُل معها.

المادة (96)

من حق الطبيب أن يُعامَل بما يستحقه من احترام وتقدير، وأن توفَّر له جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيره من الأشخاص الطبيعيين، وأن لا يُوقف عن ممارسة المهنة إلا في حدود القانون، وأن تُصانَ كرامته أثناء أي إجراء تحقيقي أو قضائي، وأن توفَّر له الحماية القانونية وحق الدفاع عن نفسه في حالة ارتكابه لأيِّ خرق لأحكام القانون.

المادة (97)

الطبيب مسؤول تجاه المريض عن بذل العناية اللازمة وليس مسؤولاً عن تحقيق الشفاء.

المادة (98)

في حالة أداء الطبيب عمله مقابل أجر مباشر يجوز الاتفاق بينه وبين المريض على ربط استحقاق المقابل بحصول البرء.

المادة (99)

لا يجوز إكراه الطبيب مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يتعلَّق بممارسة مهنته إلا في حدود القانون. ولا يجوز إرغامه على الشهادة بما يخالف ضميره.

المادة (100)

للطبيب أن يقوم بإحالة المريض من أجل التشخيص أو العلاج الى طبيب آخر أو إلى منشأة صحية أخرى وفقا للوائح الناظمة لهذا التحويل مع مراعاة ما يلي:

أ-
أن يكون الطبيب الذي سيحال إليه المريض يملك خبرة تخصصية يستفيد منها المريض.

ب-
أن يدلي، كتابة أو مشافهة، إلى الطبيب الذي يحيل اليه بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج.
جـ-
أن لا تكون إحالة المريض بسبب التيقن من عدم شفائه أو لأسباب مالية.

المادة (101)

من حق الطبيب على أفراد الهيئات الصحية المساعدة في تنفيذ توجيهاته ومناقشته للاستيضاح كلما أمكن لهم ذلك، وأن يلتزموا بحدود المهنة في مجال تخصُّصهم دون تجاوز.

الباب العاشر

واجبات الطبيب تجاه مهنته

المادة (102)

على الطبيب أن يحافظ على شرف مهنته، ويلتزم بمعايير مزاولتها ويعمل على الارتقاء بها، وأن يساهم بصورة فعّالة في تطويرها علمياً ومعرفياً من خلال الأبحاث والدراسات وكتابة المقالات والتعليم والتدريب المستمر.

المادة (103)

على الطبيب في تعامله مع المريض، أن يتجنَّب كل ما يخل بأمانته ونزاهته، وكل ما من شأنه الإساءة لمهنة الطب، وأن لا يخسر ثقة المريض باستخدام أساليب الغش أو التدليس، أو إقامة علاقات غير طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته، أو التكسُّب المادي بطرق غير مشروعة. كما أن عليه أن يتجنَّب السعي إلى الشهرة على حساب أخلاقيات المهنة وأصولها.

المادة (104)

على الطبيب أن يُدلي بشهادته أمام السلطات المختصَّة كلما طُلب منه ذلك. وعليه أن يقوم بتحرير التقارير الطبية بأمانة ودقة وفقاً للنُظُم المعمول بها.

المادة (105)

على الطبيب المصاب بمرض من الأمراض السارية communicable، أن يتوقَّف عن مزاولة أي نشاط من شأنه المجازفة بنقل المرض إلى مرضاه أو زملائه أو غيرهم. وعليه في هذه الحالة أن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها.

المادة (106)

على الطبيب أن لا يحيل المريض إلى معالج بالطب التكاملي مالم يكن هذا المعالج حاصلاً على ترخيص لممارسة المهنة من السلطة الصحية المختصة.

المادة (107)

على الطبيب أن يكون نموذجاً في المحافظة على صحته وكل سلوكياته وأن يتَّخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من جميع الأخطار المحتملة أثناء ممارسته للمهنة.

المادة (108) 

لايجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية:

أ-
الاستعانة بالوسطاء أو الوسائل غير المشروعة في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
ب-
السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية على أي صورة من الصور.
جـ-
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظيرَ التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو نظير إرسالهم إلى منشأة صحية أو مصحَّة علاجية أو دار للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو الـمُعِينات الطبية، أو أن يعمل وسيطاً بأجر لطبيب آخر أو منشأة صحية بأي صورة من الصور.
د-
القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معدٌّ لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
هـ-
القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات المحترفة لهذا النوع من الاستشارات.
و-
القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته - أو أثناء ممارسته للمهنة - بغرض الاتجار.
الملحق السابع عشر

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الارشادية (1)

التبرير الأخلاقي والصلاحية العلمية لأبحاث الطب

الاحيائي المتضمنة لحالات دراسة بشرية

   
 يتوقف التسويغ والتبرير لهذه الأبحاث فى النظر الفقهي على مراعاة الأمور الآتية: ـ

1 ـ 
أن يكون القصد والهدف من إجرائها جلب مصلحة محضة ، تعود بالنفع على صحة البشر، أو درء مفسدة محضة تعود بالضرر عليها ، أو  تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة إذا لم يكن هناك بد من الوقوع ـ أو تحصيل ـ إحداهما ، حيث " أجمعت الأمة على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع المصلحة الراجحة "(1) وقال ابن تيمية : " الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ومطلوبها ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما " (2)
2 ـ 
أن تكون المصلحة [ المحضة أو الراجحة ] حقيقية وذلك بأن لا تخالف نصا تشريعيا من نصوص الكتاب أو السنة ، ولاتناقض شيئا من المباديء أو الأحكام الفقهية القطعية الثابتة .

3 ـ 
أن تكون الوسيلة إلى الهدف [ البحث ] سائغة شرعا إذ الغاية لاتبرر الوسيلة ، ولابد من كون كل من الغاية والوسيلة مأذوناً بها شرعا .

4 ـ 
أن يكون تصميم البحث سليما من الناحية العلمية ، بحيث يغلب علي الظن إفضاؤه [ أو تحقيقه ] للغرض الصحيح المرجو منه ، وإلا كان عبثا يكّرٌم الإنسان ويصان عن أن يكون حقلا لتجاربه ، حيث قال سبحانه ( ولقد كرمنا بني آدم ( [ الآية 70 من الإسراء ] وقد جاء في القواعد الفقهية : " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصودة فهو باطل " (3) .

5 ـ 
أن يتوفر فى فريق البحث الأهلية والكفاءة اللازمة لإجرائه بنجاح ، وذلك لتوقف حصول المطلوب على تحقيق هذا الأمر ، إذ القاعدة الشرعية أن " ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب " (1) .


ولأن القاعدة الشرعية : أن المقدم فى كل موطن من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن. 

الملحق الثامن عشر

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الإرشادية (4)

الموافقة الفردية المعلنة


بناءً على المبدأ الشرعي المتضمن احترام استقلالية الشخص وتمكينه من الاختيار الشخصي واتخاذ القرار المناسب له دون شائبة إكراه أو خديعة وحمايته من أي ضرر أو تغرير او استغلال من قبل الغير ، فلايجوز إجراء أبحاث الطب الأحيائي إلا بإذن صريح [ موافقة اختيارية معلنة ] من حالة البحث ، يتخذه برضاه ، بعد تلقي المعلومات اللازمة، وفهمها بصورة كافية إن كان كامل الأهلية . أما إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، فلايعتد بإذنه مطلقا .

وأساس ذلك: 
1 ـ 
أن الشريعة الإسلامية أقرت وأثبتت حق الإنسان فى الحياة ، وسلامة الجسد ، وهذا الحق محافظ عليه شرعاً ، ومن ثم فلايجوز لأحد إجراء اية تجارب أو بحوث على أي شخص كامل الأهلية  إلا بإذنه الصادر بملء اختياره ، وهو على بينة من أمره" (1) وعلى ذلك نصت القواعد الفقهية على أن " حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه " (2) وأن " حق الإنسان لا يجوز إبطاله من غير رضاه " (3)
وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 ( 5/7) [ ثالثا / د] : " لابد فى إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية ، وبصورة خالية من شائبة الإكراه ـ كالمساجين ـ أو الإغراء المادي كالمساكين . ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر " 

2 ـ 
الإكراه والخديعة والتغرير عيوب تفسد الرضا وتلغي الإذن إن صدر معها.

3 ـ 
إحاطة الفرد [ الحالة ] علما بالبحث المعروض عليه ، وماذا قد يترتب عليه من مخاطر محققه أو محتملة شرط لصحة إذنه فيه ، بحيث إذا انتفي  الشرط انتفي المشروط . وذلك لأن إذن الشخص بفعل شيء دون أن يدرك ابعاده ، ويفهمه فهما كافيا ، يعتبر جاريا عن غير قصد صحيح منه ، وصادرا عن غير إرادة حقيقية له ، لأن صحة القصد والإرادة متوقفان على إدراك وفهم المقصود والمراد " (1) وقد جاء في القواعد الفقهية أن " حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط " (2).
4 ـ 
إذا كان البحث لا يتضمن سوى مخاطرة ضئيلة ـ أي المخاطرة التى ليس من المحتمل أن تزيد أوتفوق الفحص الطبي والنفسي والاعتيادي ـ فلا حاجة لتوثيق الإذن ويكتفي بالاذن الشفوي.
5 ـ 
ظروف الإسعاف الطارئة يمكن استثناؤها من شرط الموافقة المعلنة ، حين يكون هناك ضرورة للتدخلات البحثية ، ولايكون [ حالة البحث ] لديه القدرة على منح الموافقة المعلنة ، وذلك لتحقق إذنه دلالة . ومن المقرر فى القواعد الفقهية أن " الإذن دلالة كالإذن 
صراحة " (3) ، و " الإذن كما يكون صراحة يكون دلالة " (4) ،و" الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحاً " (5) .

6 ـ 
بالنسبة للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها ، الذي لا يستطيع حماية نفسه والقيام بأموره وحده، ويحتاج إلى من يرعي شؤونه ومصالحه في الحياة ، فإنه لا يعتد بإذنه [ موافقته المعلنة ] في إجراء البحث عليه مطلقاً ،ولاعبرة بإذن وليه أو وصيه الشرعي" (1) إلا في حالات استثنائية محددة ، سيأتي بيانها عند التعليق على القواعد الإرشادية (13) 
(14) .
الملحق التاسع عشر

الرأي الإسلامـي بشأن القاعدة الإرشادية (14)

الأبحاث التي تتضمن أطفالا

1 ـ 
نظرا لاعتبار الطفل الذي لم يبلغ الحلم ـ في الفقه الإسلامي ـ ناقص الأهلية مطلقا، فإنه لا عبرة بإذنه ، [موافقته العلنية ] في إجراء أبحاث الطب الإحيائي عليه، حيث إنه شرعا لا يملك ولا تصح منه التصرفات الضارة به ضررا محضا أو الدائرة بين النفع والضرر ، وتلك منها ، وذلك حماية له من سوء تصرفه في حق نفسه ، باحتمال إذنه بما يضره ضررا محضا أو غالبا على النفع ، لأنه لا يحسن تقدير العواقب المترتبة عليه ،وقد جاء في القواعد الفقهية أن " من لا يصح تصرفه لا قول له " (1) .

2 ـ 
ثم إن الأصل الفقهي عدم اعتبار إذن الولي أو الوصي الشرعي بإجراء تلك الأبحاث على المولي عليه ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 (5/7 ) ( ثالثا / د): " لا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ، ولو بموافقة الأولياء " .


غير أنه يستثنى من هذا الأصل - أي عند توفر إذن الولي أو الوصي الحالتان الآتيتان: 
(أ) 
أن يكون هناك مصلحة خالصة أو راجحة ، أو حاجة ماسة للطفل في إجراء البحث عليه . [ ويرجع إلى لجنة مراجعة آداب المهنة لتقدير ذلك وتأكيده والترخيص به ]. 

ولو رفض الطفل الصغير غير المميز في هذه الحالة ذلك أو اعترض عليه ، فإنه لا يعول على رفضه واعتراضه ، حماية له من تفويت مصالحه أو الإضرار بنفسه فيما لو روعيت رغبته واحتُرِم اعتراضه .
أما أن كان الطفل موضوع البحث مميزا ( قد قارب البلوغ ونضجت مداركه مع أنه لايزال تحت الولاية ) فإنه يؤخذ رفضه بالاعتبار ويعرض الأمر على لجان المراجعة للبث فيه .

(ب) 
أن يكون هناك حاجة كلية إلى إجراء الأبحاث الخاصة بأمراض الطفولة واللقاحات والعقاقير المتعلقة بها على الأطفال ، ولا غنى لهم عنها ، وتكون المخاطر المحتملة على الطفل [حالة البحث] لا تتجاوز ما يترتب على الفحص الطبي أو النفسي الاعتيادي له ، أو تفوق ذلك بقدر يسير معفو عنه ، بحيث ترخص به لجنة مراعاة آداب المهنة ومستند ذلك أن الحاجة الخاصة [ بفئة خاصة يجمعها وصف مشترك  ] تعتبر شرعا في منزلة الضرورة التي تبيح ما كان محظورا في الأصل [ راجع تعليقنا على القاعدة 13 ] .
الملحق العشرين

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الإرشادية (15)

الأبحاث التي يشارك فيها أفراد لا يستطيعون

إبداء موافقة مبنية على وعيهم التام بالعواقب المترتبة عليها

بسبب إصابتهم ببعض الاضطرابات العقلية أو السلوكية


هذا الصنف [الشريحة] من الأفراد يندرج في الاصطلاح الشرعي تحت ما يسمى بالمعتوهين وذوي الغفلة ، حيث يتصف المعتوه بقلة الفهم وعدم إدراك ألفاظ التصرفات ونتائجها ، بينما يتصف ذو الغفلة بالبلاهة وعدم القدرة على الاهتداء إلى التصرفات الموفقة أو الناجحة أو الرابحة (1) .وكلاهما يعتبر في أهليته نقص أو شائبة تمنع من جواز إجراء الأبحاث الطبية الإحيائية عليهم كأصل تشريعي ، وذلك لأن حق الإنسان في حياته وسلامة جسده محافظ عليه شرعا ، ومن ثم فإنه لا يجوز إجراء أية بحوث عليه إلا بإذنه [ أي موافقتة المستنيرة ] الصادرة بملء اختياره ورضاه التام المبني على فهم كافِ وإدراك صحيح لما أذن به ووافق عليه . 


وحيث إن هؤلاء الأفراد لا يتمتعون بالقدرة الكافية على ذلك الفهم والإدراك ، ولا الإمكانية المطلوبة لتقدير العواقب والنتائج من أجل حماية أنفسهم ومصالحهم ، فإنه - رغم لزوم توفر موافقتهم المستنيرة على إجراء  البحوث عليهم بقدر ما تسمح به حالتهم العقلية (2) - لا يصح الاكتفاء بإذنهم في ذلك ، لابتنائه على رضى معيب ، إلا إذا انضم إليه إذن الولي الشرعي في الحالات الاستثنائية الآتية :
1 ـ 
أن يكون هناك مصلحة خالصة أو راجحة ، أو حاجة ماسة في البحث لنفس الحالة.
2 ـ 
أن يكون هناك حاجة صحية خاصة بهذا الصنف من الأفراد لأن تجرى عليهم تلك الأبحاث، وتكون المخاطر المحتملة لا تتجاوز ما يترتب على الفحص الطبي أو النفسي الاعتيادي له ، أو تفوق ذلك بقدر يسير ، بحيث ترخص بها لجنة مراجعة آداب المهنة .
3 ـ 
أن تكون تلك الحاجة متعينة . ، بحيث لا يكون هناك بديل طبي مناسب عنها ، لأنه لو أمكن تحقيق الغرض ونيل السؤال بإجراء البحث على أفراد عاديين ليس في أهليتهم نقص ولا شائبة ، فإن تلك الحاجة - التي هى المبرر للاستثناء – لا تكون موجودة في الحقيقة ونفس الأمر(1).

الملحق الحادي والعشرين

ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الخمسة عشر
هذا الملحق سيضم مواضيع مستحدثة لا زالت تحت الدراسة الشرعية وهي كالتالي:
أولاً: التحكم في جنس الجنين البشري(
) ( الاستصفاء الجنسي ):
يقع التحكم في جنس الجنين البشري بأحد أمرين :-

الأمر الأول : يقوم الطبيب - بناء على طلب الزوجين - بفحص بعض من السائل المحيط بالجنين عن طريق الشفط بواسطة إبرة من الرحم ، لمعرفة جنس الجنين ، فإذا لم يكن هو الجنس المرغوب طلبت الأم الإجهاض ، وهكذا حتى يقع الحمل بالجنس المرغوب . 

الأمر الثاني :- يقوم الطبيب -  بناءا على طلب الزوجين - بتنشيط المنوي الذكري ، ليكون المولود ذكرا أو بتنشيط المنوي الأنثوي ، ليكون المولود أنثى(
). 

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته  :- 

توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في مسألة جنس الجنين -والتي عالجتها في ندون الإنجاب - واكتفت بعرض الاتجاهات الفقهية ، فجاء في توصيات تلك الندوة ما يلي :-

" اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة .

أما على المستوى الفردي : فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة لا مانع منها شرعا عند بعض الفقهاء المشاركين في الندوة .

في حين رأى غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدي ذلك إلى طغيان جنس على جنس ".

ثانياً:
الاستنساخ النباتي والحيواني والبشري(
):
الاستنساخ هو المصطلح الشائع للتعبير عن طريقة وجود وميلاد النعجة "دوللى "..، وجاء في توصيات الندوة العاشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : 

" التقنية  التي أفضت إلى إنتاج النعجة "دولي " هي إيداع نواة خلية جسدية داخل بويضة منزوعة النواة لتشرع في الانقسام متجهة لتكوين جنين " (
).

ويجرى الإستنساخ في كل من : النبات ، والحيوان ، والإنسان .

ويرى علماء التقنيات الحيوية : أن الاستنساخ يطلق على ثلاثة أنواع :-

النوع الأول : الاستنساخ الجنيني أو الإستتآمي ، ويقصد به : تقنية  شطر الأجنة ( البويضة المخصبة بعد الانقسام ) لتصير كل خلية منقسمة جنينا مستقلا ، وهذا النوع أعلن عن اكتشافه في أكتوبر سنة 1993 على يد العالمين : جيري هال ، وروبرت ستلمان.

النوع الثاني: الاستنساخ الجسدي أو العادي ، ويقصد به : إنتاج مواليد من خلايا جسدية بالغة بوضعها داخل غلاف بويضة منزوعة النواة لتنقسم جنينا، ويكون المولود نسخة مطابقة للأصل . وهذا النوع أعلن عن اكتشافه في قطاع الأغنام من الثدييات في فبراير 1997م. على يد فريق من العلماء الاسكتلنديين بقيادة إيان ويلمت .

النوع الثالث: الاستنساخ العضوي ،  الذي يقوم على استنساخ بعض الأعضاء ، كالكبد والقلب ، والجلد . ولهذا النوع تفصيل يأتي قريبا في هذا الموضوع ، ثم يتكرر ذكره عرضا في بيان حكم الاستفادة بالخلايا الجذعية من الجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في عمليات طفل الأنابيب(
).

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : بشأن الإستنساخ في النبات وحيثياته :

اتفقت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الأولى " الإنجاب في ضوء الإسلام" سنة 1983م.  وفي ندوتها العاشرة سنة 1997 بشأن الاستنساخ على مشروعيته في النبات . 

فجاء في توصيات ندوة الإنجاب ما يلي : "الاتفاق على جواز تطبيق تكنولوجيا التكاثير على مستوى الكائنات الدقيقة باستخدام بعض خصائص الحامض النووي معاود الالتحام في مجال إنتاج مواد علاجية وفيرة ".

وجاء في توصيات الندوة العاشرة :-

"لم تر الندوة حرجا في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة ". 

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : بشأن الإستنساخ في الحيوان وحيثياته :

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها العاشرة سنة 1997 ما ذهب إليه الأكثرون  من : مشروعية الاستنساخ الحيواني ، فنصت التوصيات على ما يلي :-

"لم تر الندوة حرجا في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة ".

رأي مجمع الفقه الإسلامي في حكم الاستنساخ  في مجالي النبات والحيوان .

كان مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة بجدة من 23-28 صفر  1418هـ الموافق 28 يونيو -  3 يوليو 1997 قد وافق على تقنية الاستنساخ في مجالي النبات والحيوان ، ونص في توصياته على ما يلي :- 

" يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد " .

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : بشأن الإستنساخ الجنيني أو الاستتآمي في الإنسان وحيثياته :

1-
توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن حكم الاستنساخ البشري مطلقا في ندوتها الأولى بعنوان "الإنجاب" سنة 1983م.  فنصت توصياتها على : " عدم التسرع في إبداء الرأي الشرعي في قضايا الاستنساخ للإنسان مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا " .

2-
ثم وافقت المنظمة على هذا النوع من الاستنساخ في ندوتها العاشرة سنة 1997م. ، فنصت في جلسة التوصيات على جانب من المناقشات ، وجاء فيها:- 
"وترى الندوة : أن طريقة الاستنساخ الاستتآمي من حيث مبدأ التلقيح سليمة ، ولكن تقويمها من ناحية النفع والضرر لا يزال في حوزة المستقبل ، ومن منافعها القريبة المنال : إمكان تطبيق الوسائل التشخيصية على أحد الجنينين أو خلايا  منه ، فإن بانت سلامته سمح أن يودع الحمل الرحم ، وكذلك التغلب على بعض مشاكل العقم ، وينطبق عليها كل الضوابط المتعلقة بطفل الأنابيب ".

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: بشأن الإستنساخ الجسدي أو العادي في الإنسان وحيثياته :

توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن حكم الاستنساخ البشري مطلقا في ندوتها الأولى سنة 1983م. ، فقد نصت على : " عدم التسرع في إبداء الرأي الشرعي في قضايا الاستنساخ بالنسبة للإنسان ، مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا ".

ثم اختارت المنظمة فتح مجال لمشروعية الاستنساخ الجسدي استثناء بضوابط شرعية  مع ترجيح المنظمة لاتجاه التوقف من حيث المبدأ ، والترحيم من حيث التطبيق ، وذلك في الندوة العاشرة سنة 1997م. فجاء في جلسة توصياتها جانبا من المناقشات وفيها:
" رأي البعض : تحريم الاستنساخ البشري جملة وتفصيلا . بينما رأى آخرون : إبقاء فرصة لاستثناءات حاضرة أو مقبلة إن ثبتت لها فائدة ، واتسعت لها حدود الشريعة على أن تبحث كل حالة على حدة ". 

وفي كافة الأحوال : فإن دخول الاستنساخ البشري إلى حيز التطبيق سابق لأوانه بزمان طويل ؛ لأن تقدير المصالح والمضار الآتية قد يختلف عليه على المدى البعيد والزمان الطويل . 

ثم جاء في التوصيات :- 

" منع الاستنساخ البشري العادي ، فإن ظهرت مستقبلا حالات  استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع ". 

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية :بشأن استنساخ الأعضاء البشرية وحيثياته : 

أغفلت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حكم استنساخ الأعضاء البشرية ، فلم يرد ذكره في التوصيات . ولعل ذلك ترجيحا لعدم إمكانه علميا ، أو لتبعية هذا النوع من الاستنساخ لحكم زراعة الأعضاء . 

ثالثاً: مدى الاستفادة الطبية من الأجنة المجهضة ،والزائدة عن الحاجة ، والمولود اللا دماغي (
):
يقع التحكم في جنس الجنين البشري بأحد أمرين :-

يرتبط هذا الموضوع بالموضوع السابق " نقل وزراعة خلايا المخ" باعتبار المحل، وهو " الخلايا الجذعية " - وذلك بصفة أساسية - كما يرتبط بموضوع  : " نقل وزراعة الأعضاء البشرية " .
ذلك أنه بعد أن اكتشف الطب مؤخرا الفوائد العلاجية للخلايا الجذعية ، والأنسجة الجنينية . توجه التفكير إلى طرق جلب تلك الخلايا والأنسجة من طرق مشروعة . ويستفتح الأطباء على أولى الأمر بعض المصادر التي قد لا تصطدم مع الدين والأخلاق والقانون ، وكلها ترجع إلى التكوين البشرى  في بكوره (
) ؛ لأن الخلايا الجذعية هي اللبنات الأولى التي يتكون منها الجنين بكافة أنواع خلاياه التي تتسم بالنشاط والتكيف وعدم الإثارة لرد ود  الفعل المناعية الرافضة . 

وهذه المصادر المقترحة للاستفادة الطبية هى :- الأجنة المجهضة ، والزائدة عن الحاجة ، والمولود اللادماغي . وكلها موتى أو في حكم الموتى ، وبيانها كما يلي :- 
1- الأجنة المجهضة : هى التي تنزل من الرحم سقطا لغير تمام ، وتكون ناقصة الخلقة لا روح فيها ، وإن كانت أعضاؤها فيها حياة نابضة غالبا لفـترة قصيرة .
2- الأجنة الزائدة عن الحاجة في عمليات طفل الأنابيب ( شتل الجنين): حيث يقوم الطبيب بتلقيح عدد من منويات الزوج لعدد مماثل من بييضات الزوجة ثم يقوم بشتل أحد هذه الأجنة أو ثلاثة في جدار رحم الزوجة لإتمام الحمل الذي لا يبدأ إلا بذلك ، وغالبا في حال نجاح الشتل ما ينمو جنين واحد من تلك الثلاثة (
). 

وتبدأ عملية الشتل بعد تأكد الطبيب من نجاح الإخصاب معمليا في أيامه الأولى . ثم يتخلص الطبيب من اللقائح الزائدة بدفنها أو قتلها ، وهى بالتأكيد لا روح فيها وإن كانت فيها حياة نامية (
).
3- المولود اللادماغي : هو ذلك الإنسان الذي يولد وليس له قبو رأس ، وليس له فصان مخيان ، وإنما جذع مخ يقوم على الوظائف الحيوية الأساسية من دورة دموية وتنفسية بعد الانفصال حيا بالميلاد ، ولكنها حياة محدودة موقوتة ، ثم يموت خلال الأسبوع الأول بعد الولادة ، وأطول فترة مسجلة عاشها مولود بهذه الحالة كانت شهرين (
) .

وسوف نعرض لهذه الأطروحات الثلاث: ( الأجنة المجهضة ، والزائدة ، والمولود اللادماغي ) في المسائل الثلاث الآتية ، لوجود بعض أوجه الفرق في أوجه الاستفادة، وفي حكمها الشرعي عند البعض .

المسألة الأولى : الاستفادة الطبية من الأجنة المجهضة

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته :- 

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها السادسة " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " سنة 1989 م. قريبا مما ذهب إليه الأكثرون من مشروعية الاستفادة الطبية بالأجنة المجهضة وفقا لضوابط وشروط خاصة . فجاء في توصيات الندوة ما يلي :-
" ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب  زرعها في إنسان آخر أو التجارب عليها إلا بضوابط لابد من توافرها حسب الحالات التالية ".
· لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي .

· إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء .  


· لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .

· لابد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة .

· وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه . 

ملاحظاتنا على توصيات المنظمة بشأن الاستفادة من الأجنة المجهضة:-
قصرت المنظمة توصياتها على غرض : زراعة الأعضاء والبحث العلمي ،  وهذان فرعان لأوجه الاستفادة الطبية الأخرى للأجنة المجهضة ، والتي ذكرها الأطباء بإسهاب ، وتناولها الفقهاء بالتفصيل ، ولكن المنظمة اكتفت بالنص على ذلك . 
وأرى : استبدال عبارة الانتفاع بالأجنة المجهضة في الأغراض الطبية بدلا من عبارة زراعة الأعضاء في أول التوصية . ونفس الملاحظة واردة على قرار مجمع الفقه الإسلامي سنة 1990م. لمتابعته المنظمة في ذلك.

رأي مجمع الفقه الإسلامي :-

تناول مجمع الفقه الإسلامي جانبا من القضية المعروضة التي هي " الاستفادة الطبية بالأجنة المجهضة " فتدارس المجمع قضية " استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء " ، وزراعة الأعضاء واحدة من أوجه الاستفادة من الأجنة المجهضة .

وقد جاء في قرار المجمع رقم 58/5/6 ما يلي :-

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دوره مؤتمره السادس بجده من 17-23 شعبان سنة 1410 هـ الموافق 14إلى 20 مارس 1990 م.
بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع - الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية السادسة بالكويت من 23-26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23: 26 /10/1989م. بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرر.
1-
لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها .

أ-
لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب-
إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة ، فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع . 
2-
لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. 

3-
لابد أن يستند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة 
موثوقة (13) .

المسألة الثانية : الاستفادة من البييضات الملقحة ( الأجنة ) الزائدة عن الحاجة في عمليات شتل الأجنة ( طفل الأنابيب ).

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته :- 

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثالثة " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية " ، سنة 1987م.  بشأن مسألة البييضات الملقحة الزائدة اختارت قريبا مما ذهب إليه الأكثرون من مشروعية الاستفادة الطبية بتلك اللقائح مع الضوابط التي تمنع من اختلاط الأنساب أو الاعتداء على الكرامة الإنسانية، فجاء في توصيات الندوة الثالثة سنة  1987 م. ما يلي :-
"إن الوضع الأمثل في موضوع " مصير البويضات الملقحة " هو أن لا يكون هناك فائض منها ، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة ، مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد .

وتوصي الندوة : ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضا ،  فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة . 

أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية : أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم ، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة .
ويرى البعض : أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى . وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة ، إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة .

واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة ( بشأن الرحم الظئر ) المتخذة في ندوة "الإنجاب في  ضوء الإسلام " سنة 1983م.  من تحريم استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى . ولابد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع ، وكذلك تأكيد الوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضا بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله ، أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب . وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك ". 

وجاء في توصيات الندوة السادسة سنة 1989م.  ما يلي :-

عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة والرابعة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة من 20-23 شعبان سنة 1407 هـ الموافق 18-21/4/1987 م ونصها : " مصير البويضات الملقحة " 

وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين ، وأضافت إليهما ما يلي :-
أ-
بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل : تفادي وجود بويضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها . أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكنا تقنيا ، وأخذت به بعض البلاد الأوربية ( ألمانيا الغربية ) .

ب- 
على رأي الأكثرية - الذي خالفه البعض - من جواز إعدام البويضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة : لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة دون التنمية عليها ، واعترض البعض على ذلك تماما .

وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية .

رأي مجمع الفقه الإسلامي :-
اتفق المجمع الفقهي الإسلامي مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في قضية " مصير البييضات الزائدة عن الحاجة " فجاء في قراره رقم 57/5/6 ما يلي :-
" إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دوره مؤتمره السادس بجده 
من 17-23 شعبان سنة 1410 هـ الموافق 14-20 مارس سنة 1990م.
بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة بالكويت من 23-26 ربيع الأول سنة 1410 هـ والموافق 23-26 /10/1989 م.  بالتعاون بين المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 
وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20-23 شعبان 1407 هـ 18-21/4/1987م. بشأن مصير البييضات الملحقة ، والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان 1403 هـ الموافق 24-27/5/1983 في الموضوع نفسه .
 قرر :-
1-
في ضوء ما تحقق من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة .
2-
إذا حصل فائض من البييضات بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .
3-
يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع (مطبوعات المنظمة - الندوة السادسة ص 656 ) .
المسألة الثالثة : المولود اللادماغي

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته :- 

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها السادسة " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " سنة 1989م. : ما انتهى إليه الأكثرون من تحريم الإنتفاع بأعضاء المولود اللادماغي حتى يموت جذع  مخه، وأجازت وضعه على أجهزة الإنعاش لاستبقاء أعضائه الحيوية بعد موته للاستفادة منها في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ، فجاء في توصيات تلك الندوة ما يلي :- 

المولود اللادماغي : طالما بقي حيا بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شئ من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع . 

فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ، وعدم وجود البديل ، وتحقق الضرورة ، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة . 

ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه - للمحافظة - على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطنه للإستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه ، وهى شروط نقل الأعضاء وزرعها كما سبق ذكرها في حينه من القرار رقم (1) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة .

رأي مجمع الفقه الإسلامي : 

     اتفق مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجده مع المنظمة في تحريم نقل أعضاء المولود اللادماغي إلا بعد وفاته  ، وقد جاء في القار رقم 56/5/6 بشأن زراعة خلايا المخ  ما يلي :- 

" المولود اللادماغي : طالما ولد حياً لا يجوز له التعرض بأخذ شئ من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع ن فإذا مات فإن الأخذ من أعضاءه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ، وعدم وجود بديل ، وتحقق الضرورة ، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع . ولا مانع  شرعا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه - للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها ".
رابعاً: عمليات تغيير الجنس للسوي والخنثى (
):
عمليات تغيير الجنس للسوي ـ ذكرا كان أو أنثي ـ تجري في دول أوربا في مراكز كبيرة .

ويتم تحويل الذكر لأنثى : باستئصال عضوه ، وبناء مهبل ، مع عملية خصاء، وتكبير الثديين .

ويتم تحويل الأنثى إلى ذكر : باستئصال الثديين ، وبناء عضو ذكري صناعي ، وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية بدرجات متفاوته .

ويصحب كل ذلك علاج نفسي وهرموني مكثف(
) .

وأما عملية تغيير الجنس للخنثى فتقوم لتحديد موقفه الجنسي ، حيث تكون له آلتان (فرج وذكر) ، وقد لايكون له شيء منهما أصلا ، وله ثقب يخرج منه البول (
).
الرأي الفقهي الذى اختارته المنظمة وحيثياته:

جاء في توصيات الندوة الثالثة سنة 1987 ما يلي : ـ

" عرضت الندوة لموضوع جراحة التجميل ، وانتهت إلى ما يلي : 

ما ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير الجنس استجابة للأهواء المنحرفة حرام قطعا ، ويجوز اجراء عمليات لاستجلاء حقيقة الجنس فى الخنثى" .

قلت : ويرجع أصل هذا الحكم للسوي إلى الحفاظ على أصل الفطرة السوية ، وعدم تغيير خلق الله تعالى .


أما الخنثى فعمليته ليست تغييراً ، وإنما هي مداوة لاستجلاء حقيقته .

خامساً:  عمليات رتق غشاء البكارة (
):
المقصود برتق غشاء البكارة : اصلاح تمزقاته أو عمل غشاء جديد ، وغشاء البكارة موجود حول فتحة المهبل الخارجية ، ويتكون من طبقيتن من الجلد الرقيق بينهما نسيج رخو غني بالأوعية الدموية .

ولفتحة غشاء البكارة أشكال متعددة ، فمنها : المستدير ، والهلالي ، والغربالي، والمنقسم طوليا ، وقد يكون مصمتا في بعض الحالات النادرة مما لايسمح بمرور دم الطمث للخارج وتراكمه في المهبل ثم في الرحم .

وقد يتمزق غشاء البكارة قبل الزواج لأسباب أهمها : 

1 ـ 
علاقة جنسية غير شرعية .

2 ـ 
وقوع حادث أصاب هذا المكان (
) .
الرأي الفقهي : الذى اختارته المنظمة وحيثياته : 

جاء في توصيات الندوة الثالثة سنة 1987 م ما يلي : 

عرضت الندوة لموضوع جراحة التجميل وانتهت إلى ما يلي : 

" لاتجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية ، أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة ، أو للتدليس ، أو لمجرد اتباع الهوى " 

أقول : وفي هذا إشارة إلى بيان حكم رتق غشاء البكارة ودورانه مع التدليس وعدمه .

سادساً:  جراحة التجميل (
):
جراحة التجميل فرع من فروع الجراحة العامة ، وازدادت عمليات التجميل تعقيداً مع بداية الحرب العالمية الأولى ، ومن أهم مجالاتها : علاج الحروق ، والتشوهات الخلقية ، وجراحة الوجه والجمجمة ، وجراحة اليد ، وجراحة التجميل العامة ككسور الفكين وإزالة الوشم ، والجراحة الجمالية التي يرغب فيها المريض لأحد أعضائه مظهراً مقبولاً عنده ، وتجري في الأنف والثديين والجفون ، وغيرها (
) .

الرأي الفقهي الذى اختارته المنظمة وحيثياته : 

جاء في توصيات الندوة الثالثة سنة 1987 م ما يلي : ـ 

   " عرضت الندوة لموضوع جراحة التجميل ، وانتهت إلى ما يلي : 
الجراحات التي يكون الهدف منها : علاج المرض الخلقي والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائزة شرعا .

ويرى الأكثرية : أنه يعتبر في حكم هذا العلاج : إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً .

ولا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية ، أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة ، أو للتدليس ، أو لمجرد اتباع الهوى " .

سابعاً: حكم مفطرات الصيام بالاستعمالات الطبية المعاصرة غير الأكل والشرب (
):
ذكر الله تعالى ما يفطر الصائم - وهو الأكل والشرب والجماع - فقال سبحانه : " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (البقرة 187) ، كما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة:" يترك طعامه وشرابه من أجلي " ، وفي رواية : " طعامه وشهوته" .

وقد ثار الخلاف الفقهي في حكم المفطرات بغير الأكل والشرب والجماع ، وذلك بين مضيق وموسع .

ومع حاجة الناس بعد التقدم الطبي المعاصر إلى استعمالات معينة ثار حولها الجدل كان لابد من مدارستها في المجامع الفقهية . 

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته :-

اختارت المنظمة القول بأن المفطر للصائم غير الجماع هو : كل ما جاوز الحلق ، وكان طبق عليه اسم الأكل أو الشرب كما وكيفا . وبناء عليه  فلا يعد من المفطرات تلك الاستعمالات الطبية الخارجة عن ذلك .

فجاء في توصيات الندوة التاسعة سنة 1997م. ما يلي :-

المفطرات :

المفطرات في كتاب الله عز وجل ، وفي السنة الصحيحة ثلاثة ، هى : لأكل والشرب والجماع ، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب، كما وكيفا يعد مفطرا . وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 

1- قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن 

2- قرص النيتروغليسرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية .
3- ما يدخل المهبل من فرازج أو بيوض دوائية مهبلية أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع طبيب أو قابلة أو فاحصة .
4- ما يدخل الإحليل - إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول الظاهر من قسطرة أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة.
5- حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان ، على أن يتجنب الابتلاع .
6- الحقن الجلدية أو العضلية أو المفصلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية 
7- التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول .
8- غاز الأكسجين وغازات التخدير .
9- ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمروخات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية . 
10- أخذ عينة من الدم للفحص المختبري .
11- إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب أو غيره من الأعضاء 
12- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها 
13- المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع .
14- إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم .
15- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء. 

ورأت أكثرية المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة :

1- قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو .

2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل ( لبوس) أو منظار أو أصبع طبيب فاحص .
3- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل . 
4- الحقن المستعملة في علاج الفشل  الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون) أو بالكلية الاصطناعية . 
5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى " .
ثامناً: البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب (
):
1-
البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين : 

أ -
البصمة : وهي لفظ عامي يعني العلامة ، وأقر مجمع اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى أثر الختم بالأصبع . وأصل الكلمة في اللغة : بصم ـ بضم فسكون ـ وتطلق على الكثيف الغليظ ، فتقول : ثوب ذو بصم . كما تطلق على فوت ما بين طرف الخنصر إلى البنصر . 

ب -
والوراثة : علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر ، وتفسير  الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال . 

2 -
أول من أطلق اصطلاح " البصمة الوراثية " هو البروفيسور " إليك جفري" سنة 1985 م عندما اكتشف أن الحمض النووي (الدنا) هو المميز لكل شخص مثل بصمات الأصابع ، وجاء " إريك لاندر" ليطلق على ذلك اصطلاح " محقق الهوية الأخير " . 

3 -
تطلق البصمة الوراثية في الاصطلاحين العلمي والفقهي على ذلك الكشف الذي يحدد هوية الإنسان وصلته بمن تسبب في وجوده ، عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا المتمركز في نواة أي خلية ، ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين . كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة وفقاً لتسلسل القواعد الأمينية على حمض (الدنا) وتمثل إحدى السلسلتين الصفات الوراثية من الأب ، وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم الوالدة ، ومن مجوع السلسلتين يتميز الإنسان بصفات تفرده عن غيره من البشر . ووسيلة هذا التحليل : أجهزة ذات تقنية عالية يسهل على المتدرب قراءتها وحفظها وتخزينها في الحاسب الآلي لحين الحاجة إليها (
).

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته : 

أقرت المنظمة في ندوتها الثانية عشرة سنة 1998 م بقيمة البصمة الوراثية ، وأنها لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، وهي ترقى إلى مستوى القرائن كالقيافة . ثم تحفظت الندوة عن إصدار توصية بحجيتها في إثبات النسب ، وقطعت الوعد على نفسها بعقد حلقة نقاشية للوصول إلى توصيات مناسبة بالنسبة لها . 

وفي 3 - 4 مايو 2000 م أوفت المنظمة بوعدها وعقدت حلقة نقاشية لدراسة حجية البصمة الوراثية في إثبات أو نفي النسب .

وانتهت هذه الحلقة بتوصيات مجملها : اعتبار البصمة الوراثية في حكم القيافة ، لا يعمل بها إلا في حال التنازع مع تساوي الأدلة ، وفي غير التنازع يعتد بالاستلحاق من الأب ، والتوقف في جواز استلحاق الأم لمزيد من الوقت للدراسة والتأمل ، ثم وضعت الحلقة ضوابط العمل بالبصمة الوراثية للأخذ بها بدلا من القيافة . 

فجاء في توصيات الندوة الثانية عشرة سنة 1998 م ما يلي : 

"تدارست الندوة موضوع " البصمة الوراثية " وهي البنية الجينية التفصيلية، التي تدل على هوية كل فرد بعينه . والبصمة الوراثية من الناحية العلمية : وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ، ولا سميا في مجال الطب الشرعي ، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطورا  عصريا ضخما في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه ، على أن تؤخذ هذه القرينة  من عدة مختبرات .

أما بالنسبة لإثبات النسب بهذه الوسيلة ، ونظرا لما يخالط هذا الموضوع من آراء فقهية تدعو الحاجة لتعميق الدراسة في جوانبها المختلفة ، فقد رأت المنظمة عقد حلقة نقاشية من المختصين من الفقهاء و العلماء للوصول إلى توصيات مناسبة حول الموضوع" .
وجاء في توصيات الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية سنة 2000م ما يلي : 

وبعد تدارس تلك الأحكام وأقوال الفقهاء فيها ـ وشرح طريقة البصمة الوراثية من قبل علماء مركز الوراثة ، وما جرى من تحاور ونقاش مستفيضين - توصل المجتمعون  إلى ما يلي :

1 -
أن كل إنسان يتفَّرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده ، لا يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم ويطلق على هذا النمط اسم " البصمة الوراثية " ، والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية ، والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي . وهي ترقى إلى مستوى القرائـن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء - في غير قضايا الحدود الشرعية - وتمثل تطورا عصريا عظيما في مجال القيافة الذي يذهب  إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه القيافة من باب أولى . 

2 -
ترى حلقة النقاش أن يؤخذ بالبصمة الوراثية في حال تنازع أكثر من واحد في أبوة مجهول النسب إذا انتفت الأدلة أو تساوت . 

3 -
استلحاق مجهول النسب حق للمستلحق إذا تم بشروطه الشرعية . وترتيبا على ذلك فإنه لا يجوز للمستلحق  أن يرجع في إقراره ، ولا عبرة بإنكار أحد من أبنائه لنسب ذلك الشخص ولا عبرة بالبصمة  الوراثية في هذا الصدد . 

4 -
إقرار بعض الإخوة بأخوة مجهول النسب لا يكون حجة على باقي الأخوة ولا يثبت النسب وآثار الإقرار قاصرة على المقر في خصوص نصيبه من الميراث ولا يعتد في ذلك بالبصمة الوراثية . 

5 -
عند عرض هذا الموضوع اختلفت وجهات النظر وتشعبت الآراء وطال النقاش في مضمون جواز استلحاق المرأة المجهول النسب على نحو رؤي معه إعطاء هذه المسألة مزيدا من الوقت للدراسة والتأمل . 

6 -
لا تعتبر البصمة الوراثية دليلا على فراش الزوجية ؛ إذ الزوجية تثبت بالطرق الشرعية . 

7 - 
يرى المشاركون ضرورة توافر الضوابط الآتية عند إجراء تحليل البصمة الوراثية : 

أ -
أن لا يتم إجراء التحليل إلا بإذن من الجهة الرسمية المختصة . 

ب -
أن يجرى التحليل في مختبرين على الأقل ومعترف بهما على أن

تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر . 

ج -
يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة وإذا لم يتوافر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة ، ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محليا وعالميا في هذا المجال . 

د -
يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحليل البصمة الوراثية ممن يوثق بهم علما وخلقا وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة ". 

تاسعاً: الإرشاد الوراثي في المجال الأسري (
):
الإرشاد الوراثي أو الجيني هو الذي يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة ، والتوقعـات المحتملـة ونسبها الإحصائية – فيما يختص بالأمراض الوراثية - تاركا اتخاذ القرار تماما لذوي العلاقة فيما بينهم وبين الطبيب المعالج دون أية  محاولة للتأثير في اتجاه معين (
) .

وقد ثبت بعد التقدم الطبي أن كثيرا من الأمراض التي لا علاج لها ترجع إلى العوامل الوراثية ، فكان من باب الوقاية : الحيلولة دون هذا النتاج ، ويتم ذلك عن طريق الكشف الطبي للمخطوبين ، وعلى الطبيب أن يوضح لهما الاحتمالات التي تحدث للذرية ، وطريقة مواجهة الأخطار المستقبلية لها ، ومن أشهر تلك الأمراض الثالاسيميا ، وهو أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط ، ومرض الزهايمر ، وهو نوع من الخرف يسبب فقدان الذاكرة ثم ينتهي بأنواع من الشلل ، ومرض المنجل الذي يحتاج استئصال الطحال وجراحة العظام .

والأمراض الوراثية تنتقل عبر جين واحد ، وهذا الجين إما أن يكون منتقلا من أحد الأبوين أو كلاهما ، أو أن هناك طفرة وراثية حدثت في تركيب هذا الجين حتى تحول من الوضع السليم إلى الوضع المعيب . وهذه الطفرات الوراثية كثيرة الحدوث إلا أن الجسم غالبا ما يقاومها ، كما أن بعض هذه الطفرات لا تسبب مرضا . 

وفي عام 1994 م تمكن العلماء من حصر الأمراض الوراثية المتنقلة عبر جين واحد كالآتي : 
العدد الإجمالي 6678 مرضا وراثيا ، منها 4458 مرضا تنتقل بصورة مرض وراثي سائد ( والمرض السائد هو الذي ينتقل من أحد الوالدين فقط ) وبالتالي تصاب نصف الذرية حسب قانون مندل ، و1750 مرضا وراثيا متنحيا (وفيه يكون الجين المعطوب موجودا لدى الأبوين ، وهما حاملان للمرض وليسا مصابين به ) فينقلان هذا المرض إلى ربع ذريتهما تقريبا حسب قانون مندل ، وهناك 412 مرضا تنتقل عبر الكروموزوم X الموجود لدى الأم ، وبالتال تصاب نصف الذرية الذكور ، بينما لا تصاب  الإناث بالمرض ، بل يكن حاملات له . كما أن هناك 19 مرضا وراثيا تنتقل عبر الكروموزوم Y ، و 59 مرضا وراثيا تنتقل عبر الميتوكوندريا ( مادة من الدنا خارج النواة وفي السيتوبلازم ، ومسؤولة عن عمليات الاستقلاب والتنفس الخلوي ) . وهذه المجموعة تم اكتشافها سنة 1994 م ، ولا شك أن قائمة هذه الأمراض تزداد يوميا باكتشاف المزيد منها كل بضعة أيام بسبب تسارع البحث العلمي في مجال الجينات ، فقد وصل الرقم سنة 1998 م إلى أكثر من ثمانية آلاف مرض وراثي (
) .

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته : 

اختارت المنظمة في ندوتها الثانية عشرة سنة 1998 م القول بعدم وجوبية الإرشاد الجيني ، وندبت إليه للمقبلين على الزواج في سرية ، كما نصحت بعدم زواج الأقارب في الأسر التي تشكو ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها. 
فجاء في توصيات الندوة الثانية عشرة ما يلي : 

خامسا : الإرشاد الوراثي الجيني . تدارست الندوة هذا الموضوع وأوصت بالآتي : 

أ -
ينبغي تهيئة خدمات الإرشاد الجيني للأسر ، أو المقبلين على الزواج على نطاق واسع ، وتزويدها بالأكفاء من المختصين ، مع نشر الوعي وتثقيف الجمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة .

ب -
لا يكون الإرشاد الجيني إجباريا ، ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري.  

ج -
يجب حياطة نتائج الإرشاد الجيني بالسرية  التامة . 

د -
ينبغي توسيع مساحة المعرفة بالإرشاد الجيني في المعاهد الطبية والصحية والمدارس وفي وسائل الإعلام والمساجد بعد التأهيل الكافي لمن يقومون بذلك . 

هـ-
لما كنت الإحصاءات تدل على أن زواج الأقارب ( في حدود ما أباحه الإسلام ) قد يكون معدل انتقال العيوب الخلقية فيه أعلى : فيجب تثقيف الجمهور في ذلك حتى يكون الاختيار على بصيرة ، ولا سيما الأسر التي تشكو ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها  .  

سادسا : الأمراض التي يجب أن يكون الإختبار الوراثي فيها إجباريا أو اختياريا :

1 -
ترى الندوة : أنه يجب السعي إلى التوعية بالأمراض الوراثية والعمل على تقليل انتشارها . 

2 -
تدعوا الندوة إلى تشجيع إجراء الاختبار الوراثي  قبل الزواج ، وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد . 

3 -
تناشد الندوة السلطات الصحية أن تزيد أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني ، وأن تعمم نطاق الخدمات الصحية والمقدمة للحامل في مجال الوراثة  التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية . 

4 -
لا يجوز إجبار أي شخص على إجراء الاختبار الوراثي ".
عاشراً: حقوق والتزامات المعوقين والمرضى النفسانيين وبيان السياج الوقائي من الأمراض العقلية والنفسية (
):

حتـى يصح التكليف فإنه يجب أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف ، والشريعة الإسلامية وإن جعلت العقل أساس الأهلية ومناط التكاليف فإنها قد تتطلب لتوقيع الجزاء أمورا أخرى : 

ففي الجزاء الجنائي : تشترط أن يكون الجاني مدركاً مختاراً ، وفي الجزاء المدني :تشترط أن تتوافر أهلية الأداء لدى مباشرة التصرفات القانونية . 

أما في الوقائع المادية : فإن الجزاء يترتب بقوة الشرع ؛ لأن الآثار والالتزامات التي تترتب عليها تثبت بمقتضى خطاب الوضع الذي لا يشترط فيها إلا توافر الإنسانية فقط (
) .

وقد تبين من الرصد العالمي : أن التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية لا تقتصر على الطب النفسي الشرعي ، وإنما تمتد أيضا إلى مختلف الوسائل القانونية فيما يتصل بمن تم تشخيص حالاتهم على أنها اضطرابات عقلية ، فما هي حقوقهم والتزاماتهم (
) . 
الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته : 


أوصت الندوة العاشرة سنة 1997 م والخاصة بتشريعات الصحة النفسية بالعمل في نظريات وتطبيقات وطرق ووسائل العلاج النفسي بما يتفق مع الأحكام الإسلامية ، فجاء في توصيات تلك الندوة ما يلي :

خلصت الندوة إلى التوصية بالعمل على مراعاة المنظور الإسلامي في نظريات وتطبيقات وطرق ووسائل العلاج النفسي بما يتفق مع الأحكام الإسلامية وقيم المجتمعات الإسلامية وظروفها . وفي ذلك فرعان : 

الفرع الأول : مبادئ رعاية المريض النفسي وحقوقه . وفيه خمسة مبادئ 

المبدأ الأول : 
بشأن الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية ، ويقوم على أساس تعزيز الجهود التي ترقى إلى الحفاظ على الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية . 

المبدأ الثاني : 
الرعاية الأساسية للصحة النفسية . ويقوم على أساس أن لكل  إنسان الحق في الحصول على الرعاية النفسية الأساسية . 

المبدأ الثالث : 
تقويم الصحية النفسية : ويقوم على أساس موافقة تقويم الصحة النفسية مع المبادئ الطبية العالمية المقبولة . 

المبدأ الرابع : 
استعمال الحد الأدنى المناسب من تقييد حرية المريض لتفادي خطورته : ويقوم على أساس أنه إذا احتاج مرضى الاضطرابات النفسية الجسيمة إلى تقييد حريتهم ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود مع توفير الوسائل اللازمة لأداء واجباته الدينية والعناية بذاته . 

المبدأ الخامس : 
حرية الاختيار الذاتي : ويقوم على أساس الحصول على الموافقة قبل التدخل الطبي تجاه المريض . 

الفرع الثاني : مبادئ تحديد مسؤوليات المريض النفسي ، وفيه ثلاثة مبادئ . 

المبدأ الأول : 
المسؤولية المدنية للمريض النفسي ، ويقوم على أساس : أن الاضطراب النفسي ينال من المسؤولية المدنية للمريض إذا أفقدته القدرة على التمييز بين الخير والشر ، وأثر في صواب حكمه على الأمور ، وكان ناتجاً عن اختلال العقل أو التمييز ، أو عن ضعف في بعض الملكات الضابطة في النفس . 

المبدأ الثاني : 
المسؤولية الجنائية للمريض النفسي ، ويقوم على أساس : أن الاضطراب النفسي ينال من المسؤولية الجنائية إذا كان المريض النفسي ـ وقت ارتكاب الجريمة – يعاني من اضطراب عقلي أصاب منه الإرادة أو الإدراك أو محتوى التفكير أو المزاج، فأفقده القدرة على صواب الحكم على الأمور . 

المبدأ الثالث : 
الآثار القانونية المترتبة على الاضطراب المؤثرة في المسؤولية . ويقوم على أساس : أن ثبوت الاضطراب المؤثر في المسؤولية يقتضي الحجر على المريض النفسي في تصرفاته وتعيين مسؤول عنه (ولي) ورعاية حقه في الدفاع . 

ملاحظاتنا على توصيات الندوة العاشرة سنة 1997 م بشأن حقوق والتزامات المعوقين 

اختارت المنظمة القول بتأثير الاضطراب النفسي في المسؤولية الجنائية.

وأرى : اختيار ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين : 

1 - 
الاضطراب العقلي والنفسي بالتعدي ، عن طريق المسكرات والمخدرات .

2-
الاضطراب العقلي والنفسي بغير تعد . 

وكان الإنتهاء من كتابة هذا البحث 
يوم الخميس 14/3/1424هـ الموافق 15/5/2003م 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
الفقير إلى رحمة ربه سبحانه وتعالى

ممتاز عبد القادر حيزة

Email:drmmtazhiza@maktoob.com

المملكة العربية السعودية
 00966506740521

الجمهورية العربية السورية

0096351213390












(1)  كما قال القرافي فى الذخيره 13/322 


(2)  مجموع فتاوي ابن تيمية 30/193 ، مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ص 383 


(3) القواعد الكبري للعز بن عبد السلام 2/249 


(1) القواعد الكبري للعز بن عبد السلام 2/337 


(1)  وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 ( 5/7) [ ثالثا / د] : " لابد فى إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية ، وبصورة خالية من شائبة الإكراه ـ كالمساجين ـ أو الإغراء المادي كالمساكين . ويجب أن لايترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر " 


(2)  المغني لابن قدامه 4/552 .


(3)  بدائع الصنائع للكاساني 5/251 .


(1)   إعلام الموقعين لابن القيم 3/107 ، 117 


الحاوي للماوردي 7/243 


المغني لابن قدامه 4/516 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/20 ، للقواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 2/108 ، 107 ، 113


(4) المادة ( 772 ) من مجلة الأحكام العديلة ، المبسوط للسرخي 4/145 ، 146 ، 12/18 ، 160 .


(5) المادة ( 971 ) من المجلة العدلية (6) المبسوطر للسرخسي 11/19 .


* وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 ( 5/7) [ ثالثا / جـ ] : " في حالات الإسعاف التى تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لايتوقف العلاج على الإذن "


(1) وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 ( 5/7 ) [ ثالثا / د] : " ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء "





(1)  المبدع لبرهان الدين ابن مفلح 10/146 


(1)  نظرية الولاية للدكتور نزية حماد ص 60


(2) أما بالنسبة للحالات التي يفتقر فيها الأشخاص المتوقع مشاركتهم فى الأبحاث إلى القدرة على إبداء موافقة معلنة ، فيتعين الحصول عليها من الولي الشرعي في الحالات الاستثنائية المنوه بها .


(1) المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء للدكتور نزيه حماد ص 35 .


� تناولت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية هذا الموضوع في ندوتها الأولى " الإنجاب في ضوء الإسلام " مايو سنة 1983م.


� التحكم في جنس الجنين للدكتور حسان حتحوت - ندوة الإنجاب ص 37


� تناولت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية هذا الموضوع في ندوتين :-


  الندوة الأولى : ندوة الإنجاب ، وهى الندوة الأولى للمنظمة في  24-26/5/1983  م .


  الندوة الثانية : ندوة بعض المشكلات الطبية العاصرة ، وهى الندوة العاشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 


   في 14-17/6/1997 بالدار البيضاء .


� توصيات الندوة العاشرة ص 510


� بحوث ومناقشات موضع الاستنساخ في الندوة الأولى "الإنجاب" سنة 1983 م، والندوة العاشرة سنة 1997 م. 


� تناولت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أحد هذه الموضوعات وهو " مصير البويضات الملحقة " في ندوتها الثالثة بعنوان : " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية " سنة 1987م. 


� كان السائد في الطب إلى بداية سنة 1998 م. أن الخلايا الجذعية تكون من الجنين في مرحلة بلوغه الأسبوع العاشر ، لنضجها وبما لا يبلغ الأسبوع الثاني عشر من الحمل ، حيث تسير في طريقها للتخصص الأدق ، ولا تعود القهقرى إلى سابق حالتها وقدرتها الأعم ، ثم بدأت الاكتشافات التي أثبتت إمكان رجوع الخلايا الجذعية التي سارت في خط تخصيص إلى القهقرى ، وتعود إلى أصلها الأعم ، وقدرتها العديدة في التشكيل والتحول إلى مختلف خلايا الجسم - انظر كتاب الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية للدكتور محمد على البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - جده - الطبعة الأولى 1423 هـ 2002 م ص 25 


� ما ذكرناه من تعريف لكل من : الأجنة المجهضة ، والزائدة عن الحاجة ،  من تصرفنا من خلال مجمل البحوث والمناقشات المقدمة في الموضوع .


� أثبتت التجارب أن شتل لقيحة واحدة يعطى نسبة نجاح 15% ، وشتل لقيحتين يعطي نسبة نجاح 23% ، وشتل ثلاث لقائح يعطي نسبة نجاح 7ر30% ، وأكثر من ذلك لا ترتفع نسبة النجاح،  ولكن فرص الحمل المتعددة وما يحمل مخاطر تزيد أيضا بزيادة عدد البييضات المخصبة المعادة . بحث د. مأمون الحاد على إبراهيم - كلية الطب بالكويت - ندوة " الرؤية إسلامية " ثالثا - ص 451، وبحث سيادته أيضا في ندوة " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " سادسا - ص 196 ، وبحث الدكتور عبد الله باسلامة في الندوة السادسة " زراعة بعض الأعضاء " ص 445 


� ورد ذلك في بحث بعنوان : الوليد عديم الدماغ ،  للدكتور حسان حتحوت – مطبوع ضمن الندوة السادسة : " رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية " ص 178 ، وانظر أيضا بحث " حالة اللادماغية وزراعة الأعضاء " للدكتور جورج أبونا وآخرين - الندوة السادسة ص 201-202 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع ضمن موضوعات ندوتها الثالثة :" بعض الممارسات   الطبية " سنة 1987 م كفرع من جراحة التجميل .


� بحث الدكتور ماجد عبد المجيد ـ الندوة الثالثة ص 424 


� حاشية ابن عابدين 5/464 ، حاشية الدسوقي 4/489 ، نهاية المحتاج 6/31 ، المغني 6/253 ، 677 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع ضمن موضوعات ندوتها الثالثة :" بعض الممارسات  الطبية " سنة 1987 م كفرع لعمليات التجميل .


� بحث الدكتور كمال فهمي ـ الندوة الثالثة ص 425 ـ 429 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع ضمن موضوعات ندوتها الثالثة :" بعض الممارسات الطبية " سنة 1987 م .


� بحث الدكتور ماجد عبد المجيد ـ الندوة الثالثة ص 419 ـ 422 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع ضمن موضوعات ندوتها التاسعة سنة 1997م. المنعقدة بالمغرب بعنوان : " رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبيـة المعاصرة " 


� تناولت المنظمة هذا  الموضوع مرتين : 


المرة الأولى : في الندوة الثانية عشرة سنة 1998 م " الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني " 


المرة الثانية : في حلقة نقاشية خاصة حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب سنة 2000 م بالكويت ، وذلك تفعيلا لتوصيات الندوة الثانية عشرة بعقد حلقة نقاشية مستقلة مستقبلا .


� دور البصمة الوراثية في اختبارات الأبوة ، للدكتورة صديقة العوضي ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب للدكتور سفيان العسولي ـ أعمال الندوة الثانية عشرة سنة 1998 م ص 333 ـ 386 ، حجية البصمة الوراثية لإثبات البنوة ونفيها للدكتور سعد هلالي ـ أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية سنة 2000 م ص 26 ، 27 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع ضمن موضوعات ندوتها الثانية عشرة 1998م بعنوان : " الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني " 


� توصيات الندوة الثانية عشرة - البند خامساً - أعمال الندوة ص 1050


� نظرة فاحصة للفحوصات الطبية الجينية للدكتور محمد علي البار ، الاسترشاد الوراثي للدكتور محسن بن علي فارس الحازمي ـ أعمال الندوة الثانية عشرة ص 621 ـ 695 .


� تناولت المنظمة هذا الموضوع في ندوتها العاشرة في أكتوبر 1997 م والتي خصصتها لدراسة " المشاورات البلدانية حول تشريعات الصحة النفسية في مختلف الشرائع " كما تناولت المنظمة جوانب من هذا الموضوع في مؤتمرها الأول سنة 1981 م ومؤتمرها الثالث سنة 1984 .


� المعاقون عقليا أو نفسيا وحقوقهم ـ للمستشار محمد بدر المنياوي ـأعمال الندوة العاشرة سنة 1997 ، ص 339 .


� كلمة الدكتور أحمد رجائي الجندي في افتتاح الندوة العاشرة سنة 1997 ـ أعمال الندوة ص 18
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